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فهرس البحوث
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 اجتهاد التنزيل عند مالكيّّة الغرب الإسلامي
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د. محمد أبجطيط
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ـــوم القـــرآن  ـــة في التفســـير وعل ـــة للرســـائل العلمي الاتجاهـــات البحثي
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ـــة( ـــة تحليلي ـــة وصفي ـــام 2023م )دراس ـــة ع ـــى نهاي حت

د.محمد صالح محمد سليمان
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المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم

 أ.د.سعيد بن راشد الصوافي، أ.د.المبروك الشيباني المنصوري
محمود بن سعيد العويدي

77

 ضوابط النفقة وتطبيقاتها في الفقه الإباضي
)دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني(

د.سلطان بن منصور الحبسي
101

علة الأبوة الرضاعية )دراسة فقهية(

د.ماجد بن محمد الكندي
132

الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام 
السالمي )دراسة في التراث العقدي الإباضي(

د.أحمد بن يحيى الكندي، راشد بن حميد الجهوري
162
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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الرابــع مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�
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فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََ�ن ىَٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإَِـى اللَّهِِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: }ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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 علة الأبوة الرضاعية
»دراسة فقهية«

د.ماجد بن محمد الكندي
جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 25/ 08/ 2023م | تاريــــخ قبول البحث: 10/ 01/ 2024م

▣ الـملخص:
إثبـات التحريـم بالرضـاع صـارت إليـه الشـريعة الإسلاميـة في نصـوص الكتـاب والسـنة، ومـع 
الإجمـاع علـى نشـأة حرمـة رضاعيـة بيـن المرضعـة والطفـل الرضيـع تتعداهـا إلى حواشـيها النسـبية 
مـن بنـوة وأخـوة وأبـوة فتثبـت بـه الأخـوة المحرِِّمـة بيـن الرضيـع وكل أولادهـا، والخؤولـة المحرِِّمة 
بيـن الرضيـع وكل إخوتهها، وكذلـك سـائر أسـباب التحريـم التـي تنشـأ بالنسـب، لكـَنَّ تعـدي حرمـة 
رضاعهـا إلـى زوجهـا محـلُُّ خلاف بيـن أهـل العلـم، واسـتقرت المذاهـب الفقهيـة المتبوعـة كلهـا 
علـى إثباتهها لظاهـر نصـوص مـن السـنة، واختلفـوا في علتها التـي تتعدى بهها، ولهم أربعة أقـوال فيها، 
الـوطء، والحمـل، والحمـل مـع زيـادة اللبـن، والـولادة، ولمـا لـم يقـف الباحـث على دليـل نصي أو 
قيـاس جلـي يؤيـد قـوالًا من الأقـوال المذكورة عـرض القضيـة للبحث فهي ذات شـأن آثارهـا متعلقة 
باسـتقرار البيـوت، وسـلك منهجيـن الوصفـي المقـارن والتحليلـي الاسـتنباطي، سـاعيًًا إلـى الإجابة 
عـن سـؤالين يلخصـان مشـكلة البحث همـا: 1-ما أقوال الفقهـاء في علة الأبوة الرضاعيـة وما أدلتهم 
في ذلـك؟ و2-مـا الـرأي المختـار في علـة الأبـوة الرضاعيـة، ومـا الأدلـة عليـه؟ وانتهـى البحـث إلـى 
نتائـج عـدة أهمهـا أن شـيئًًا مـن العلـل المذكـورة لا يثبـت لانتفـاء الدليـل عليهـا، وهـي مبنيـة علـى 
مظنـة سـبب نشـأة اللبـن الـذي هـو مئنـة الحكـم عندهـم وهـو مـا لـم يسـلِِّم بـه البحـث، ولأجـل ذلك 
وبعـد البحـث والتحليـل لأجـل الاسـتنباط رجـح في نظـر الباحـث أن علـة الأبـوة الرضاعيـة هي عقد 
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الـزواج الـذي تثبـت بـه الأبـوة النسـبية، فحيثمـا ثبتـت أبـوة الـزوج النسـبية لمـن تلدهـم المـرأة تثبـت 
هََْـلْ الحمـل أو الـولادة.    أبوتـه الرضاعيـة لمـن ترضعهـم، سـواء أحصـل وطء أم لا بََ

الكلمات المفتاحية: الأبوة، العلة، الرضاع.

▣ Abstract:

The prohibition of breastfeeding is governed by Islamic law in the texts 

of the Qur’an and Sunnah, and the scholars are unanimous on the origin of 

the sanctity of a nursing woman between her and the nursing child, and the 

scholars differed in the origin of the sanctity of breastfeeding for her husband, 

and all the jurisprudential schools settled on saying that there is a nursing 

sanctity between the child and the husband, and they differed in the reason 

for the prohibition and they have four opinions: 1- Intercourse, 2- Pregnancy, 

3- Pregnancy with increased milk, 4- Childbirth, and since the researcher 

did not come across a clear textual evidence or analogy that supports one of 

the aforementioned opinions, he presented the case for research because it is 

important and its effects are related to the stability of homes, and the most im-

portant result of the research is that it is not proven The aforementioned four 

reasons, for the lack of evidence, and for that reason, and after research and 

analysis, the researcher concluded that the cause of breastfeeding paternity is 

the marriage contract in which relative paternity is established.

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عناية الإسلام بشأن الأسرة المسلمة وكل ما يحفظها جلية في نصوص الكتاب والسنة، ومن 
ا تثبت لها محرمية  ذلك أنه جعل للرضاع شأنًًا لا يََنْسْى بسببه الرضيع فضل من أرضعته فكانت أّمًّ
والتابعين في محرمية الأب من  الصحابة  ثَمَّ خلافٌٌ في عصر  النسبية، ولئن كان  أمه  تقابل محرمية 
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الجمهور)))،  إلى  منسوبٌٌ  الزواج  في  التحريم  أسباب  من  سببًًا  الرضاعية  الأبوة  فإثبات  الرضاع 
وإلى العلماء كافة إلا اليسير منهم)))؛ وإلى مذهب فقهاء الأمصار)))، وإلى عامة العلماء)))، وإلى 
الاتفاق)))، وإلى جريان جماهير المسلمين عليه جيالًا بعد جيل)))، وكما هو الحال في الأبوة النسبية 
تنشأ من ثبوت الأبوة الرضاعية أسبابٌٌ محرّّمة للنكاح من مثل البنوة الرضاعية، والأخوة الرضاعية، 
والعمومة الرضاعية، وبنوة الأُخُوّّة الرضاعية، وعلى المذكور يحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاع، 
كما يحرم الزواج بالعم من الرضاع، ويحرم الزواج بإخوة الأب الرضاعي؛ لأنهم أعمام من الرضاع، 

وكذلك يحرم الزواج ببنت أخي الأب من الرضاع.

ــة  ــوة الرضاعي ــات الأب ــن إلــى إثب ــه في كتــب الجمهــور الصائري مــا مضــى ذكــره منصــوصٌٌ علي
ًـا، وليــس هــو مقصــودًًا بالبيــان في هــذا البحــث، لكــن المبتغــى هنــا عــرضُُ علــة الأبــوة  ســببًًا محرِِّم�
َـى  ًـا فيُُقْْضََــى بالأبــوة حيــث تكــون العلــة وتُُنْف� الرضاعيــة المحرِِّمــة التــي تــدور معهــا وجــودًًا وعدم�

الأبــوة الرضاعيــة حيــث تعــدم العلــة.

	ढ:مشكلة البحث
تتمثــل مشــكلة البحــث في تقريــر علــة الأبــوة الرضاعيــة التــي يــدور معهــا حكــم التحريــم بالأبوة 

مــن الرضاع.

	ढ:أسئلة البحث

1-ما أقوال الفقهاء في علة الأبوة الرضاعية وما أدلتهم في ذلك؟
2-ما الرأي المختار في علة الأبوة الرضاعية وما الأدلة عليه؟

	ढ:أهداف البحث

يســعى هــذا البحــث إلــى تحقيــق هدفيــن أولهمــا بيــان خلاف الفقهــاء في تحديــد علــة الأبــوة 

))) ينظر: الجويني، نهاية المطلب، ج15، ص342، وعياض، إكمال المعلم، ج4، ص628.  
))) ينظر: العطار، العدة، ج3، ص1391.

))) ينظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج4، ص78.  
))) ينظر: الرافعي، العزيز، ج9، ص570.  

))) ينظر: ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء، ج2، ص206، وعبارته: )واتفقوا على أن لبن الفحل محرم(.  
))) ينظر: رشيد رضا، المنار، ج4، ص383.  



علة الأبوة الرضاعية  د.ماجد الكندي

135العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م

الرضاعيــة مــع رد الأقــوال إلــى أصولهــا المتفرعــة منهــا، والهــدف الثــاني تحليــل النصــوص الشــرعية 
وأقــوال الفقهــاء لبيــان علــة الأبــوة الرضاعيــة التــي يرتضيهــا الباحــث.

	ढ:أهمية البحث وأسباب اختياره

الفقهية  المصنفات  الرضاعية( مصطلحٌٌ لا أعلم أن أحدًًا استعمله من قبل، لكن  )علة الأبوة 
تذكر آثاره بسبب الاختلاف فيه، وهو أمر أحسبه ذا شأن يتوقف عليه فرقة بيوت أو جمعها، والفقهاء 
أن  أعلم  الواحد، ولا  المذهب  ومتعددة في  متباينة  نظرهم  كانت وجهات  الأمر-  هذا  أهمية  -مع 
مذهبًًا من المذاهب الفقهية لم تكن له ثلاثة أقوال أو أكثر في القضية كما سيأتي بحثه -إن شاء الله-، 
وهذا يورث الناسََ والجهاتِِ القضائيةََ اضطرابًًا في شأن عظيم هم أحوج فيه إلى الاستقرار والثبات، 

وسعيًًا من الباحث إلى الإسهام في هذه القضية كان هذا البحث )علة الأبوة الرضاعية(.

	ढ:حدود البحث
البحــث موضوعــه علــة الأبــوة الرضاعيــة وليــس ذات الإرضــاع أو شــروطه، وليســت لــه 
حــدود زمانيــة لكــن المذاهــب التــي ســيبحثها هــي المذاهــب الفقهيــة الخمســة الإباضيــة والحنفيــة 

ــة. ــافعية والحنابل ــة والش والمالكي

	ढ:منهج البحث

سلك الباحث لتحقيق أهداف البحث منهجين هما:

1-الوصفــي المقــارن: وذلــك بذكــر مــا ذكــره الفقهــاء في مفــردات البحــث وموضوعاتــه وأدلــة 
كل منهــم في القضيــة، وموازنتهــا ببعضهــا.

2-التحليلــي الاســتنباطي: وذلــك بتحليــل النصــوص الشــرعية وكلام الفقهــاء لاســتنباط 
الــرأي الــذي يرجحــه الباحــث.

	ढ:الدراسات السابقة
ــرة  ــة مــع كث ــد والدق ــة علــى وجــه التحدي ــوة الرضاعي ــة الأب ــم أقــف علــى دراســة تناقــش عل ل
ًـا فقهي�ًـا هــو الأحــوال التــي  البحــث، لكــن المذاهــب الفقهيــة -كمــا ســيتبين مــن الدراســة- تذكــر فرع�
ًـا إلــى أحــد الزوجيــن أو الــزاني إن كان ثــَمَّ طلاقٌٌ تعاقــب فيــه رجلان بوجــه  يكــون فيهــا اللبــن راجع�

، وقــد كانــت في لبــن الفحــل دراســات ســابقة منهــا: شــرعي علــى امــرأة فأرضعــت طــفالًا
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ــث في  ــرض الباح ــة)))، ع ــة مقارن ــة فقهي ــل دراس ــن الفح ــيد، لب ــي الس ــد حلم ــى، محم -عيس
ــن الفحــل، وخلاف العلمــاء فيهــا، كمــا عــرض لمســألتين همــا  ــم بلب البحــث أصــل مســألة التحري

ــر حلال. ــن وطء غي ــاب ع ــذي ث ــن ال ــم اللب ــا، وحك ــا زوجه ــوفى عنه ــة والمت ــن المطلق ــم لب حك

-الأنصــاري، أبــو حمــاد صغيــر أحمــد، تأثيــر لبــن الفحــل)))، عــرض الباحــث في البحــث أصــل 
مســألة التحريــم بلبــن الفحــل، وخلاف العلمــاء فيهــا، وعرضهــا في ســتة مباحــث عــرض في الأول 
المحرميــن وأدلتهــم، وفي الثــاني الذيــن يــرون أن لا تحريــم بلبــن الفحــل وأدلتهــم، وفي الثالــث ذكــر 
ــة، وفي الخامــس ذكــر مناقشــة  ــن توقفــوا في القضي ــع ذكــر الذي ــن روي عنهــم قــولان، وفي الراب الذي

الأدلــة وفي الســادس ذكــر ترجيحــه الــذي هــو أن لبــن الفحــل يحــرم.

-خضــر، كريــم نجــم، الأحــكام المتعلقــة بلبــن الفحــل في الشــريعة الإسلاميــة)))، عــرض 
الباحــث في البحــث أصــل مســألة التحريــم بلبــن الفحــل، وخلاف العلمــاء فيهــا، وعرضهــا في أربعــة 
ــة التحريــم،  ــاني أورد أدل مباحــث عــرض في أولهــا مذهــب القائليــن إن لبــن الفحــل محــرم، وفي الث
وفي الثالــث عــرض لأدلــة الذيــن لا يــرون التحريــم بلبــن الفحــل، وفي الرابــع عــرض للآثــار المترتبــة 

علــى التحريــم بلبــن الفحــل.

	ढ :إضافة البحث
الدراسات السابقة تعرض أصل التحريم بلبن الفحل وخلاف العلماء وأقوالهم، وهذا الأمر 
ليس هو محَلَّ هذا البحث ولم يقصده الباحث بالبحث، بل تجاوزه إلى المرحلة التي بعده، فبنى 
على رأي الجمهور الذين صاروا إلى التحريم بلبن الفحل لكنه عرض لأمر يأتي بحثه بعد القضية 
علة  أن  على  المتقدمين  الفقهاء  أقوال  بنيت  قد  أنه  وذلك  الفحل،  بلبن  التحريم  علة  هو  السابقة 
التحريم بلبن الفحل هي أثر الفحل في نشأة اللبن، والباحث يرمي ببحثه هذا إلى سبر العلة السابقة، 
وبيان انطباق الشروط الشرعية للعلة فيها، كما أنه يرمي إلى عرض علة للتحريم يراها متوافقة مع 

شروط العلة ومستندة إلى الأدلة، وهذا الأمر نفسه لم يجد الباحث فيه دراسة تعرضه.  

ــة، مــج 8، ع 16  ــة والاقتصادي ــة، مجلــة البحــوث القانوني ــه مقارن ))) عيســى، محمــد حلمــي الســيد، لبــن الفحــل: دراســة فقهي
.37 - 10 :)1999(

))) الأنصاري، أبو حماد صغير أحمد، تأثير لبن الفحل، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 34 )2003(: 156 - 182. 
))) خضــر، كريــم نجــم، الأحــكام المتعلقــة بلبــن الفحــل في الشــريعة الإسلاميــة، مجلــة جامعــة كركــوك للدراســات الإنســانية، 

مــج2، ع 1 )2007(: 1 - 14. 
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	ढ:هيكل البحث
الأبــوة  )علــة  عََــرْْضََ موضــوع  أهدافهــا  البحــث وتحقيــق  مشــكلة  اقتضــى حــلُُّ ســؤاليْْ 
الرضاعيــة( في مبحثيــن خلاف العلمــاء في علــة التحريــم بالأبــوة الرضاعيــة، والــرأي المختــار في علــة 
التحريــم بالأبــوة الرضاعيــة، لكــن يســبق ذكــر خلاف الفقهــاء التمهيــد للقضيــة بذكــر مواطــن الوفــاق 
والــخلاف فيهــا تحريــرًًا لمحــل الــخلاف، ثــم ذكــر أقــوال الفقهــاء التــي وقــف عليهــا الباحــث مــع 
ِـل التقريــر في مطلبيــن يحلــل الأول منهمــا كــون نشــأة  تحليلهــا، ولأجــل تحريــر الــرأي المختــار جُُع�
اللِِّبــان علــة الأبــوة الرضاعيــة، ويقــرر الثــاني منهمــا العلــة المختــارة، ولأجــل كل مــا مضــى جــاء هــذا 

البحــث في مبحثيــن يحــوي كلٌٌّ منهمــا مطالــب:

المبحث الأول: أقوال العلماء في علة التحريم بالأبوة الرضاعية:

المطلب الأول: تحرير مواطن الوفاق والخلاف.

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء.

المطلب الثالث: الأقوال الفقهية موازنة وتحليل.

المبحث الثاني: الرأي المختار في علة التحريم بالأبوة الرضاعية:

المطلب الأول: بيان وهن كون نشأة اللبن علة للأبوة الرضاعية.

المطلب الثاني: بيان علة الأبوة الرضاعية المختارة.

الخاتمة: أبرز النتائج.

المبحث الأول: أقوال العلماء في علة التحريم بالأبوة الرضاعية
للفقهــاء أقــوال عــدة في بيــان علــة الأبــوة الرضاعيــة، حتــى أنهــا تعــددت في المذهــب الواحــد، 
وقبــل بيــان الــخلاف وســرد أقــوال الأصولييــن فيهــا أبيــن أن هنــاك مواطــن اتفقــوا فيهــا علــى حكــم، 

وأن مواطــن الــخلاف محــدودة، ولأجــل ذلــك كان هــذا المبحــث في ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: تحرير مواطن الوفاق والخلاف.

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في القضية.

المطلب الثالث: الأقوال الفقهية موازنة وتحليل.



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م138

المطلب الأول: تحرير مواضع الوفاق والخلاف:

لئــن كانــت وجهــات نظــر الفقهــاء مختلفــة كثيــرًًا في فــروع الأبــوة الرضاعيــة وأســبابِِ قيامهــا إلا 
أنهــم اتفقــوا في مواضــع علــى حكــمٍٍ:

ــوة  ــت أب ــاع يُُثْْب ــر الرض ــفالًا في عم ــا ط ــن زوجه ــد ولادةٍٍ م ــة بع ــاع الزوج ــع الأول: رض الموض
زوجهــا الرضاعيــة، فيصيــر الــزوج بذلــك الرضــاع الــذي ثــاب لبنــه بعــد ولادة منــه وهــي في عصمتــه 
ًـا للطفــل، وهــذا عنــد كل القائليــن بحرمــة الأبــوة الرضاعيــة)))، ومــا ســيأتي عرضــه مــن  ًـا رضاعي� أب�
أقــوال الفقهــاء يبيــن أنهــم اتفقــوا علــى ثبــوت الأبــوة الرضاعيــة بلبــن الــولادة أثنــاء قيــام الزوجيــة.

الموضــع الثــاني: اَتَّفقــوا علــى أن الــولادة مــن الــزوج الثــاني تقطــع الأبــوة الرضاعيــة عــن الــزوج 
الأول أو لمــن ثــاب اللبــن بســبب فعــلٍٍ مــن أفعالــه قبــل أبــي المولــود النســبي الحاضــر)))، والــخلاف 
في انقطاعــه قبــل الــولادة، وفََصْْــلُُ مــا بيــن الموضعيــن الأول والثــاني مــن مواضــع الوفــاق أن الأول 
ــذا  ــر، وه ــن آخ ــا ع ــزوج قطعُُه ــبة ل ــن النس ــزم م ــا، ولا يل ــاني يقطعه ــة والث ــوة الرضاعي ــب الأب ينس

الاتفــاق يقضــي بالقطــع عــن الأول في محــل هــذا الموضــع.

الموضــع الثالــث: الاتفــاق علــى قطــع الــولادة مــن الــزوج الثــاني حكــم الأبــوة الرضاعيــة عــن 
ــولادة،  ــع بال ــال القط ــة في ح ــوة الرضاعي ــن في الأب ــن رجلي ــارك بي ــأن لا تش ــي ب ــزوج الأول يقض ال
ــة محصــورة في  ــوةُُ الرضاعي ــك الأب ــولادة)))، فتكــون بذل ــن بعــد ال ــا يســميه فقهــاءُُ تلاحــق اللب أو م
الــزوج الثــاني الــذي هــو الأب النســبي للمولــود، وســبب هــذا الاتفــاقِِ الاتفــاقُُ علــى حصــر الأبــوة 

الرضاعيــة بعــد الــولادة في الــزوج الثــاني الــذي ولــد لــه مــن المــرأة وكان الرضــاع بعــد الــولادة.

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء)))

))) ينظر: الفرسـطائي، كتاب أبي مسـألة، ص373، والكاسـاني، بدائع الصنائع، ج4، ص10، والباجي، المنتقى، ج4، ص150، 
والرجراجي، مناهج التحصيل، ج4، ص78، والشـيرازي، المهذب، ج3، ص145، وابن قدامة، الكافي، ج3، ص223.

))) ينظر: ابن القطان، الإقناع، ج2، ص16.  
))) يــراد بتلاحــق الألبــان تشــارك رجليــن في نشــوء اللبــن كالحــال الــذي ترضــع فيــه امــرأة كان لهــا زوج وُُل�ِـد لــه منهــا ففارقهــا 
وأرضعــت طــفالًا بعــد الــولادة مــن الــزوج الأول وحيــن الحمــل مــن الــزوج الثــاني فيكــون لــه في بعــض أحوالــه -علــى رأي فقهــاء- 
أبــوان رضاعيــان وكأنمــا خلــط لبــن مــن الأول ولبــن مــن الثــاني. ينظــر: ابــن جعفــر، الجامــع، ج6، ص214، والزيلعــي، تبييــن 

الحقائــق، ج2، ص184، والتميمــي، الجامــع لمســائل المدونــة، ج9، ص414، والرافعــي، العزيــز، ج9، ص581.
ــدُُّ  ــن ح ــى يمك ــتدلال حت ــول الاس ــة في أص ــي متفق ــا، وه ــوم أتباعه ــى الي ــا إل ــب له ــة مذاه ــر خمس ــزام بذك ــتُُ الالت ))) ارتضي
ــب. ــس المذه ــام مؤس ــاة الإم ــاره وف ــي معي ــر تنظيم ــا فأم ــا ترتيبه ــع، أم ــاق المرج ــة لاتف ــد متفق ــى قواع ــة إل ــخلاف والمحاكم ال
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أولاًً: مذهب الإباضية:

جهــا آخــر فإمــا أن يدخــل بهــا الــزوج  إن كان للمــرأة لبــنٌٌ مــن زوج لولادتهــا منــه ثــم طَلَّقهــا وتزَوَّ
الآخــر وإمــا لا، فــإن لــم يدخــل بهــا الــزوج الآخــر فحكــى أبــو ســعيد الكدمــي اتفــاق الإباضيــة علــى 
أنــه ليــس للثــاني، وإن دخــل الــزوج الثــاني فالولــد لــه علــى ظاهــر اختيــار الشــيخ أحمــد بــن محمــد 
ــوة  ــة الأب ــئًًا حرم ــببًًا منش ــس س ــده لي ــيس وح ــى أن المس ــم عل ــر منه ــطائي، والأكث ــر الفرس ــن بك ب
ــم تحمــل مــن  ــإن ل ــا لا، ف ــه وإم ــا أن تحمــل من ــر فإم ــه إن دخــل بهــا الآخ ــة)))، والحــال أن الرضاعي
الآخــر فاللبــن للأول، وإن حملــت مــن الآخــر فلهــم قــولان: اللبــن للأول حتــى تلــد منــه، والقــول 
ــن  ــد ب ــب محم ــث -ذه ــول الثال ــاني، والق ــو للث ــل فه ــن بالحم ــد اللب ــن للأول إلا أن يزي ــاني اللب الث
محبــوب منهــم إليــه- أن اللبــن للــزوج الأول حتــى يســتبين حملهــا مــن الــزوج الآخــر، فــإذا اســتبان 
ًـا حتــى تلــد مــن الــزوج الآخــر، فــإذا ولــدت  فقــد اختلــط لبــن الأول بلبــن الآخــر، وهــو لهمــا جميع�

مــن الــزوج الآخــر انقطــع الأول وصــار اللبــن للــزوج الآخــر))).

وعلــى الســابق فمجمــل أقــوال الإباضيــة في علــة الأبــوة الرضاعيــة خمســة: 1-الدخــول، 
ــع  ــن زوج م ــل م ــابق والحم ــل س ــن رج ــولادة م ــل، 4-ال ــع الحم ــن م ــادة اللب ــل، 3-زي 2-الحم
الإرضــاع يثبــت أبويــن رضاعييــن للمرضََــع همــا صاحــب الولــد الســابق وصاحــب الحمــل اللاحــق 

ــولادة. ــطائي، 5-ال ــن الفرس ــا يبي ــه كم ر من ــَذَّ ــن المح ــق اللب ــم بتلاح ــرف عنده ــا ع ــو م وه

ثايًًنا: مذهب الحنفية:

حــالات الأبــوة الرضاعيــة عنــد الحنفيــة ثلاث اتفقــوا علــى حكــم اثنتيــن منهمــا واختلفــوا في 
واحــدة، والحــالات هــي:

الحالــة الأولــى: أن تلــد مــن الــزوج وترضــع بعــد الــولادة، وهنــا اَتَّفــق الحنفيــة علــى أن الــزوج 
أب مــن الرضــاع، وهــذه الحالــة كمــا تقــدم ممــا اتفــق عليــه القائلــون بحرمــة الأبــوة الرضاعيــة.

ــزوج الحاضــر وترضــع علــى هــذا  ــل مــن ال ــم تحب ــة: أن تلــد مــن زوج ســابق ول ــة الثاني الحال
ــم. ًـا بينه ــاني اتفاق� ــس للث ــزوج الأول ولي ــة لل ــوة الرضاعي ــال فالأب الح

ر به جازمًًا الشيخ الثميني، النيل، ج2، ص391.   ))) لكن صَدَّ
ــان  ــدي، بي ــي الحســن البســيوي، ج3، ص1569، والكن ــر، الجامــع، ج6، ص214، والبســيوي، جامــع أب ــن جعف ــر: اب ))) ينظ

ــريعة، ج59، ص280. ــوس الش ــعدي، قام ــألة، ص373، والس ــي مس ــاب أب ــطائي، كت ــرع، ج47، ص186، والفرس الش
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الحالة الثالثة: أن تلد من زوج سابق وترضع وهي حبلى من غيره فاختلف الحنفية في القضية، 
والأبوة الرضاعية للزوج الأول على رأي أبي حنيفة، وعَلَّلها الجصاص بأنه لما كانت الولادة سببًًا 
لنزول اللبن وجب بقاء حكمها إلى أن تحدث ولادة أخرى، كما أن مََنْْ قََطََعََ يدََ رجل من الزند كان 
الجناية  سقط حكم  المرفق،  من  ذراعه  فقطع  آخر  فإن جاء  الجراحة،  بقيت  ما  قائمًًا  جنايته  حكم 

الأولى فيما يحدث من السراية، وتعلقت بالثانية، فكذلك ما وصفنا))).

ـــل  ـــبِِ الحم ـــن وصاح ـــبِِ اللب ـــا صاح ـــة لكليهم ـــوة الرضاعي ـــن أن الأب ـــن الحس ـــد ب ورأى محم
ـــو  ـــا أب ـــا، وأم ـــاع منهم ـــع الرض ـــد، فيق ـــدح واح ـــا في ق ـــن امتزج ـــن امرأتي ـــة لب ـــه بمنزل ـــانًًا لكون استحس
ـــاني وإلا فهـــو  ـــد الث ـــادة فهـــو ول ـــاني بأمـــارة مـــن زي ـــه إن علـــم أن اللبـــن مـــن الث يوســـف فذهـــب إلـــى أن
للأول، وعـــن أبـــي يوســـف أيضًًـــا: إن كان اللبـــن مـــن الأول غالب�ـًـا فهـــو لـــه، وإن كان مـــن الثـــاني 
ـــل  ـــل دلي ـــد الحم ـــه عن ـــن وحدوث ـــادة اللب ـــك لأن زي ـــا، وذل ـــو لهم ـــتويا فه ـــاني، وإن اس ـــو للث ًــا فه غالب�
ـــد  ـــد يزي ـــن ق ـــأن اللب ـــعترض ب ـــاص- أن ي ـــول الجص ـــا يق ـــة -كم ـــي حنيف ـــاني، ولأب ـــن الث ـــه م ـــى أن عل
ـــل  ـــك، ب ـــاني بالش ـــن الث ـــادة م ـــأن الزي ـــم ب ـــوز الحك ـــل، فلا يج ـــر حم ـــن غي ـــت م ـــذاء والوق ـــل الغ لأج
ـــاني))). ـــن الث ـــر م ـــرى، فيصي ـــدث ولادة أخ ـــى تح ـــن الأول حت ـــه م ـــم في كون ـــدًًا قائ ـــل أب ـــم الأص حك

ثالثًًا: مذهب المالكية:

مــا اتفقــت كلمــة المالكيــة في ســبب نشــأة اللبــن الــذي يــورث حرمــة الأبــوة الرضاعيــة، لكــن 
الــخلاف في محــال مختلفــة علــى الحــالات الآتيــة:

1-الوطء وإن لم تقترن به ولادة هو سبب نشأة اللبن في المرأة))).

2-الحمل من الزوج هو سبب نشأة اللبن))).

3-قـد يكـون هنـاك اشتراك رجليـن في الأبـوة الرضاعيـة، وهـذا إن طَلَّقهـا زوجهـا وهـي ترضـع 
ولدهـا منـه؛ فانقضـت عدتهها وتزوجـت غيـره؛ ثم حملـت من الثـاني فأرضعت صبيًًـا فإنه ابـن للزوج 

))) ينظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج5، ص275.  
))) ينظــر: الجصــاص، شــرح مختصــر الطحــاوي، ج5، ص275، والكاســاني، بدائــع الصنائــع، ج4، ص10، وابــن الهمــام، فتــح 

القديــر، ج3، ص448، والزيلعــي، تبييــن الحقائــق، ج2، ص184. 
))) ينظر: الباجي، المنتقى، ج4، ص150.  

))) مالك بن أنس، المدونة، ج2، ص296.  
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الأول والثـاني، واللبـن لهمـا جميعًًـا إن كان اللبـن الأول لـم ينقطـع، وقالـه ابـن نافعٍٍ عـن مالك))).

ـــر:  ـــن زوج آخ ـــلُُ م ـــن قب ـــدت م ـــد ول ـــع وق ـــوءة زوج ترض ـــوال في موط ـــة أق ـــة خمس 4- للمالكي
ـــا إن كان  1-لبـــن الأول ينقطـــع بـــوطء الثـــاني فيكـــون المرضـــع ابـــن الثـــاني، 2-اللبـــن لهمـــا جميع�
ـــن الأول إلا  ـــة لب ـــع حرم ـــع، 4-لا ينقط ـــع بالوض ـــن الأول تنقط ـــة لب ـــع، 3-حرم ـــم ينقط ـــن الأول ل لب
ـــاوى  ـــن أن يتس ـــل بي ـــراق الأول، 5-التفصي ـــن ف ـــل م ـــد الحم ـــى أم ـــوام أقص ـــة أع ـــي خمس ـــد مض بع
اللبنـــان أو يكـــون لأحدهمـــا غلبـــة علـــى الآخـــر، فـــإن تســـاويا فيـــشتركان في الولـــد، وإن كان أحدهمـــا 
ًـا لصاحبـــه)))، لكـــن قطـــع الخرشـــي في شـــرحه  ـــا للآخـــر فالحكـــم للأكثـــر، ويكـــون الولـــد ابنـ� تبع�
ـــا بـــه للواطـــئ الأول الـــذي نشـــأ اللبـــن عـــن وطئـــه،  علـــى مختصـــر خليـــل بكـــون اللبـــن محكوم�
ـــاف للأول  ـــزوج فمض ـــم تت ـــن ول ـــتمر اللب ـــو اس ـــريته ول ـــه أو س ـــه لزوجت ـــد مفارقت ـــع بع ـــى أن ينقط إل
ـــو  ـــزوج،  ول ـــم تت ـــه أو ملكـــه أو ل ـــر حـــد، وســـواء خرجـــت عـــن عصمت ـــو تعـــددت الســـنون مـــن غي ول
ـــه))). ـــذي قبل ـــع ال ـــاني م ـــان اشترك الث ـــا زوج ث ـــا ووطئه ـــه في ثديه ـــا ولبن ـــات عنه ـــا أو م ـــا زوجه طلقه

رابعًًا: مذهب الشافعية:

مثــل مــن تقــدم مــن فقهــاء المذاهــب قرر الشــافعية أن الــولادة مــن الثاني تقطــع الأبــوة الرضاعية 
عــن الأول ســواء زاد اللبــن أو لــم يــزد، اتصــل أو انقطــع ثــم عــاد؛ لأن حاجــة المولــود إلــى اللبــن 
ــه إذا  ــه أن تمنــع أن يكــون اللبــن لغيــره، لكنهــم اختلفــوا فيمــا قبــل الــولادة كاخــتلاف الأوليــن، بيان
ثــار لامــرأة لبــن علــى ولــد مــن زوج فطلقهــا وتزوجــت بآخــر فاللبــن للــزوج الأول إلــى أن تحمــل 
مــن الثــاني، وينتهــي إلــى حــال ينــزل اللبــن علــى الحمــل)))، فــإن أرضعــت طــفالًا كان ابن�ًـا للأول زاد 

اللبــن أولــم يــزد، انقطــع ثــم عــاد أولــم ينقطــع؛ لأنــه لا ســبب يوجــب حــدوث اللبــن غيــر الأول.

أمــا إن بلــغ الحمــل مــن الثــاني إلــى حــال ينــزل فيــه اللبــن فالفيصــل هنــا زيــادة اللبــن، فــإن لــم 
ًـا، والجديــد: هــو  يــزد اللبــن فهــو للأول، فــإن زاد فارتضــع بــه طفــل فالقديــم يقضــي بكونــه ابنهمــا مع�

))) ينظر: التميمي، الجامع لمسائل المدونة، ج9، ص414.  
ــاج والإكليــل، ج5، ص538، والخرشــي، شــرح مختصــر خليــل، ج4،  ــة في: المــواق، الت ))) تنظــر تفصــيلات مذهــب المالكي

ــل، ج4، ص78. ــج التحصي ــي، مناه ص179، والرجراج
))) الخرشي، شرح مختصر خليل، ج4، ص179.  

ــر:  ــا، ينظ ــذه القضاي ــب ه ــتغلين بط ــخبرة كالمش ــل ال ــراده أه ــرة، وم ــل البصي ــرره أه ــال يق ــذا الح ــن أن ه ــام الحرمي َـن إم ))) بي�
الجوينــي، نهايــة المطلــب، ج15، ص404. 
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ــادة لفضــل الغــذاء ويحتمــل أن تكــون  ــن ويحتمــل أن تكــون الزي ــن للأول يقي ــن الأول؛ لأن اللب اب
للحمــل فلا يــزال اليقيــن بالشــك، وصححــه ابــن الرفعــة.

أما إن انقطع اللبن ثم عاد في الوقت الذي ينزل اللبن على الحمل فأرضعت به طفالًا ففيه عند 
الشافعية ثلاثة أقوال: 1-هو ابن للأول؛ لأن اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل والولد للأول فكان 
المرضع به ابنه، 2-هو ابن للثاني؛ لأن لبن الأول انقطع فالظاهر أنه حدث للحمل والحمل للثاني، 

3-هو ابنهما معًًا؛ جمعًًا بين سببي القولين السابقين)))، والراجح معهم الأول))).

خامسًًا: مذهب الحنابلة:

لــم يبايــن الحنابلــة المتقــرر لــدى الفقهــاء الســابقين في كــون الــولادة مــن الــزوج الجديــد تقطــع 
ــزوج  ــَنَّ وطء ال ــزد، لك ــم ي ــل، زاد أو ل ــن الأول أو اتص ــع لب ــواء انقط ــابق س ــزوج الس ــن ال ــن ع اللب
دًًَرَّا لا يقطــع اللبــن عــن صاحــب لبــن الــولادة الســابق، ســواء زاد اللبــن بــوطء الثــاني أو  الجديــد مجــ
لــم يــزد؛ لأن اللبــن للولــد، ومثــل ذلــك يكــون للأول إن حملــت مــن الثــاني ولــم ينقطــع لبــن الأول 
ولــم يــزد، وإن زاد اللبــن بالحمــل مــن الثــاني، فاللبــن منهمــا فيكــون كلٌٌ مــن صاحــب اللبــن الأول 
ًـا؛ لأن اتصــال لبــن الأول دليــل علــى أنــه منــه، وزيادتــه عنــد حــدوث  ًـا رضاعي� وصاحــب الحمــل أب�
ــه مــن صاحــب الحمــل الــذي هــو الــزوج الثــاني، وإن انقطــع لبــن الأول ثــم  الحمــل دليــل علــى أن
ثــاب بالحمــل مــن الثــاني فللحنابلــة قــولان: الأول: كلاهمــا أبٌٌ رضاعــي للرضيــع، الثــاني: أبــوه هــو 

الثــاني وحــده؛ لأن لبــن الأول ذهــب حكمــه بانقطاعــه، وحــدث بحمــل الثــاني فيكــون منــه))).

المطلب الثالث: الأقوال الفقهية موازنة وتحليل:

الرضاعيـة، والأقـوال  الأبـوة  الأقـوال في علـة  تباينـت  أنـه  الثـاني  المطلـب  م في  تقـَدَّ مـا  نتيجـة 
المذكـورة ترجـع كلهـا إلـى سـبب نشـأة اللِِّبـان الذي يُُرْْضََـعُُ إيـاه المولود المـراد تقرير أبيـه الرضاعي 
فهـو المؤثـر في الحكـم التحريمـي، وسـبب نشـأة اللبـان ووقـت نشـأته شـأن خفـي لا تعَلَّـق الأحـكام 
عليـه، والمتقـرر أصـوالًا أن الحكمة الباعثة على تشـريع الحكم إن كانت غيـر منضبطة أو كانت خفية 

))) ينظــر: الشــيرازي، المهــذب، ج3، ص145، والجوينــي، نهايــة المطلــب، ج15، ص404، والرافعــي، العزيز، ج9، ص581، 
وابــن الرفعــة، كفاية النبيــه، ج15، ص146.

))) الرملي، نهاية المحتاج، ج7، ص179.  
))) ينظر: ابن قدامة، الكافي، ج3، ص223، وابن مفلح، المبدع، ج7، ص140، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج3، ص215.
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صيـر إلـى مظنتهـا فعلِِّـق الحكـم عليها، قـال العلامة التفتـازاني: »العلة لا بـد أن تكـون معرِِّفًًا للحكم، 
ومـا يصلـح أن يكـون معرِِّفًًـا لا بـد أن يكـون ظاهـرًًا منضبطًًا، فالوصـف الذى يلزم مـن ترتيب الحكم 
عليـه المقصـود إن كان ظاهـرًًا منضبطًًـا اعـتبر علـة، وإلا لـم يعـتبر، بـل اعـتبر وصـف ظاهـر منضبـط 
يلازم ذلـك الوصـف الـذى يحصـل المقصـود مـن ترتيـب الحكـم عليـه ملازمـة عقليـة أو عرفيـة 
وعاديـة، بمعنـى أن ذلـك الوصـف يوجـد بوجـود الوصـف الظاهر المنضبـط ويعدم بعدمـه،...، وقد 
تبيـن بمـا ذكرنـاه أن الحكمـة إن كانـت ظاهـرة منضبطـة فالعلـة نفسـها، وإلا فملازمهـا، ويـعبر عنـه 
بالمظنـة، وذلـك لأنـه يصـدق علـى الحكمـة الظاهـرة المنضبطـة أنهها وصـف ظاهـر منضبـط يحصـل 

مـن ترتيـب الحكـم عليـه مـا يصلـح أن يكـون مقصـودًًا للعـقلاء وهـو الحكمة نفسـها«))).

ــاءت  ــة فج ــام المئن ــت مق ــي أقيم ــة الت ــي في المظن ــاني ه ــب الث ــورة في المطل ــوال المذك والأق
ًـا، 4-الــولادة، فالذيــن  علــى أربعــة أقــوال: 1-الــوطء، 2-الحمــل، 3-تغيــر اللبــن زيــادة أو نقصان�
رأوه الــوطء جعلــوا الدخــول علــة الأبــوة الرضاعيــة، والذيــن رأوه الحمــل جعلــوا الحمــل منــه علــة 
ــة، والذيــن رأوا  ــوة الرضاعي ــه علــة الأب ــة، والذيــن رأوه الــولادة جعلــوا الــولادة من ــوة الرضاعي الأب
اللِِّبــان ناشــئًًا مــن تعــاور أســباب عــدة قــرروا الاشتراك في حكــم الأبــوة الرضاعيــة فيكــون لــه أبــوان.

المبحث الثاني: الرأي المختار في علة التحريم بالأبوة الرضاعية
ظهــر ممــا تقــدم أن للفقهــاء الأقــوال الأربعــة المذكــورة الــوطء، والحمــل، والحمــل مــع زيــادة 
ــن الأول  ــن يُُوْْهِِ ــر في مطلبي ــل التقري ــث أجع ــاره الباح ــذي يخت ــرأي ال ــان ال ــولادة، ولبي ــن، وال اللب

منهمــا كــون نشــأة اللِِّبــان علــة الأبــوة الرضاعيــة، ويقــرر الثــاني منهمــا العلــة المختــارة.

المطلب الأول: بيان وهن كون نشأة اللبن علة للأبوة الرضاعية:

لــم أقــف علــى قــول مــن الأقــوال الأربعــة المذكــورة يســتدل بدليــل نصِِّــي لا بعبــارة ولا إشــارة 
ــة فصــار أربــاب الأقــوال  ــة، ولئــن كانــت النشــأة علــة خفي ــوة الرضاعي ــةًً للأب ــان عل يثبــت نشــأة اللب
إلــى مظنتهــا التــي اختلفــوا فيهــا علــى أربعــة أقــوال فكذلــك لــم أقــف علــى دليــل شــرعي يثبــت كل 
مظنــة ذكــرت في الأقــوال المتقدمــة مــن الــوطء إلــى الــولادة، حتــى أن ابــن حــزم الــذي منهجــه أن 
لا يســتدل بغيــر النصــوص إلا أن يكــون إجمــاع لــم يســتدل حيــن ذكــره هــذه القضيــة لا بنــٍصٍّ ولا 

))) التفتازاني، حواشي السعد التفتازاني على شرح العضد الإيجي لمختصر المنتهى، ج3، ص415.  
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ًـا منــه دون أدنــى تدليــل بــخلاف مألوفــه في كتبــه)))، والإجمــاع الــذي يعــدم  إجمــاع بــل قضــى بــه رأي�
ًـا رآه مــن رآه،  معــه النــص مــا مث�َـل لــه ابــن حــزم بغيــر القــراض)))، وذلــك يقضــي بكــون كلٍٍ منهــا رأي�

ولأجــل ذلــك تباينــت الأقــوال فيــه.

ومت�ـكَََأُُ كلِِّ قــول مــن الأقــوال المتقدمــة في المظــان المذكــورة ســببُُ نشــأة اللبــان الــذي 
ــوة  ــة الأب ــوا الدخــول عل ــاع جعل ــن رأوه الوق ــه الرضاعــي، فالذي ــر أبي ــودُُ المــرادُُ تقري َـه المول أُُرْْضِِع�
الرضاعيــة، والذيــن رأوه الحمــل جعلــوا الحمــل منــه علــة الأبــوة الرضاعيــة، والذيــن رأوه الــولادة 
جعلــوا الــولادة منــه علــة الأبــوة الرضاعيــة، والذيــن رأوا اللِِّبــان ناشــئًًا مــن تعــاور أســباب عــدة قــرروا 
ــوة  ــبب الأب ــان س ــأة اللب ــبب نش ــلُُ س ــوان، وجََعْْ ــه أب ــون ل ــة فيك ــوة الرضاعي ــم الأب الاشتراك في حك

الرضاعيــة الــذي يســتدل لــه بشــيء ممــا ذكــر لا يســَلَّم بــه لأمــور:

الأول: لا أعلــم دلــيالًا مــن نصــوص الشــارع يــدل عليــه أنــه المؤثــر في حكــم الأبــوة الرضاعيــة، 
مَََ  لا بعبــارة ولا إشــارة فلا نــَصَّ ولا تنبيــه، ولا تكــون العلــة علــة ولا الســبب ســببًًا شــرعيًًا حتــى يُُعْْل�
ــا  التفــاتُُ الشــرع إليــه بعبــارة أو إشــارة، أمــا عبــارة »اللبــن للفحــل« فلفــظ فقهــي حــادث ليــس نّصًّ
ــل  ــراش(، ليقاب ــن للف ــزوج( أو )اللب ــن لل ــول: )اللب ــه ق ــه من ــده، والأوج ــوف عن ــزم الوق ــرعيًًا يل ش

ــراش«))). ــب: »الولد للف ــت في النس ــرعي الثاب ــَصَّ الش الن

الثــاني: جعــل ســبب نشــأة اللبــن موجب�ًـا للتحريــم معــارضٌٌ بمــا يقابلــه في الأبــوة النســبية الثابــت 
حكمهــا بالنــص، وذلــك أنــه مــع كــون مــاء الرجــل ســببًًا ظاهــرًًا في الجزئيــة أو البعضيــة التــي يقــال 
ــوّّةًً نســبية بالمــاء المجــرد ولــو قــام البرهــان  إنهــا ســبب التحريــم لكــَنَّ الشــرع أهــدره فلــم يثبــت أب
عليــه بــل نصــب عقــد الــزواج )الفــراش( ســببًًا لإثبــات الأبــوة النســبية كمــا  في حديــث عائشــة قالــت: 
دََِ إلــى أخيــه ســعد بــن أبــي وقــاص أَنَّ ابــنََ وليــدةِِ زمعــةََ منــي فاقبضــه  »كان عتبــة بــن أبــي وقــاص عََه�

دََِ إلــَيَّ فيــه. إليــك، فلمــا كان عــام الفتــح أخــذه ســعد، فقــال: ابــنُُ أخــي عََه�

ـــه فـــدر  ـــة: »وإن حملـــت امـــرأة ممـــن يلحـــق ولدهـــا ب ))) ينظـــر: ابـــن حـــزم، المحلـــى، ج10، ص212، وكل نصـــه في هـــذه القضي
ـــد  ـــا آخـــر، فمـــا أرضعـــت فهـــو ول ـــة فملكه ـــت أم ـــا آخـــر، أو كان ـــا فتزوجه ـــا، أو مـــات عنه ـــا زوجه ـــم وضعـــت فطلقه ـــن، ث ـــا اللب له
ـــم  ـــل حك ـــد بط ـــر فق ـــه إذا تغي ـــدل، فإن ـــم يعت ـــر، ث ـــو للأول إلا أن يتغي ـــن فه ـــادى اللب ـــاني فتم ـــن الث ـــت م ـــإن حمل ـــاني، ف للأول لا للث

ثــاني«.  صــار للـ الأول وـ
))) ينظر: ابن حزم، الإحكام، ج2، ص57، وابن حزم، الإحكام، ج5، ص56.  

))) رواه الربيع بن حبيب، كتاب: الأحكام، باب: الرجم والحدود، برقم )609(، من طريق عائشة، ص161.  
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ــي  ــى النب ــاوقا إل ــه، فتس ــى فراش دََِ عل ــي وُُل� ــدة أب ــنُُ ولي ــي واب ــال: أخ ــة فق ــن زمع ــد ب ــام عب فق
-صلــى الله عليــه وســلم- فقــال ســعد: يــا رســول الله، ابــن أخــي قــد كان عهــد إلــَيَّ فيــه، فقــال عبــد 
ــه وســلم-: هــو  ــد علــى فراشــه، فقــال النبــي -صلــى الله علي ــدة أبــي ول بــن زمعــة: أخــي وابــن ولي
لــك يــا عبــد بــن زمعــة، الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر«)))، وفي الحديــث إهــدار للإقــرار وللشــبه 

ــط الــذي هــو العقــد )الفــراش(. ــاتٌٌ للظاهــر المنضب وإثب

والشــرع قــد أومــأ إلــى أن الخلــق مــن مــاء رجــل قــد يكــون ســببًًا للــولادة وهــذه حقيقــة لكنــه 
لــم يعــتبر المــاء والخلــق منــه والشــبه ســببًًا للنســب وقــد يكــون ذلــك لخفائــه وعــدم اطّّــراده؛ فانتقــل 
ــرد الظاهــر الــذي هــو العقــد الــذي يصــح إثباتــه، ويفيــد ذلــك قولــه  -صلــى الله عليــه  عنــه إلــى المَطَّ
ــجََ  ــن، خدل ــابغََ الأليتي ــن، س ــلََ العيني ــه أكح ــاءت ب ــإن ج ــا، ف ــان: »أبصروه ــة لع ــر حادث ــلم-  إث وس
الســاقين، فهــو لشــريك ابــن ســحماء«، فجــاءت بــه كذلــك، فقــال النبــي  -صلــى الله عليــه وســلم-: 
»لــولا مــا مضــى مــن كتــاب الله لــكان لــي ولهــا شــأن«)))، أي لــولا مــا ســبق مــن حكــم الله في اللعــان 

أنــه يــدرأ عنهــا العــذاب لأقمــت عليهــا الحــد للشــبه الظاهــر بالــذي رميــت بــه))).

وقولــه في الحديــث )فهــو لشــريك بــن ســحماء( ليــس فيــه إثبــات النســب إليــه بــل جعلــه ســببًًا 
في تكونــه؛ لأنــه مــن مائــه، وكونــه ســببًًا في تكونــه لا يســتلزم أن تثبــت بــه الأبــوة الشــرعية، ولأجــل 

ذلــك مــا نســب إلــى شــريك بــن ســحماء.

ومما جاء به مهدرًًا إثبات النسب بالشبه الظاهري أو بالماء الذي كان سببًًا له حديث أبي هريرة 
امرأتي ولدت غلامًًا  إن  يا رسول الله،  فقال:  أعرابي  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- »جاءه 
أسود، فقال: »هل لك من إبل« قال: نعم، قال: »ما ألوانها« قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: 

نعم، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق«))).

وتـرك الشـرع الشـبه الظاهـري أو المـاء الـذي يبدو أنه سـبب الجنيـن وقصر الأمر علـى الفراش 

))) رواه الربيع بن حبيب، كتاب: الأحكام، باب: الرجم والحدود، برقم )609(، من طريق عائشة، ص161.  
هَُُ  عَََ شََــهََادََاتٍٍ ب�ِـاللَّهِِ إِن� ذَََابََ أََنْْ تََشْْــهََدََ أََرْْب� َـا الْْع� دَْْرََأُُ عََنْه� ))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: تفســير القــرآن، بــاب: ﴿وََي�

ــنََ﴾، برقــم )4747(، مــن طريــق ابــن عبــاس، ج6، ص100. ــنََ الْْكََاذِِبِيِ لََمِِ
))) ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج9، ص461.  

))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: الحــدود، بــاب: مــا جــاء في التعريــض، برقــم )6847(، مــن طريــق أبــي هريــرة، 
ج8، ص173.
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هـو المنضبـط الـذي يمكـن أن تؤسـس الحيـاة عليـه، وتنَظَّـم شـؤون النـاس بمقتضـاه ويحكـم بـه 
القضـاء، فالعقـد أمـر ظاهـر مجـاوز منضبـط غيـر قاصـر فيصـح التعليـل بـه، أما النشـأة من المـاء فأمر 

خفـي غيـر منضبـط فلا يصـح التعليـل بـه ولا أن تحاكـم قضايـا النـاس المعقـدة علـى مقتضـاه.

ــه الشــرع مــن أن تكــون علــة للأبــوة  ولئــن كانــت النشــأة مــن المــاء بالحــال الــذي أهدرهــا في
ــى  ــة عل ــوة الرضاعي ــق حكــم الأب ــوطء رجــل فتعلي ــانٍٍ ب النســبية وهــي أظهــر بمراحــل مــن نشــأة لب
نشــأة اللبــان أضعــف وأضعــف؛ لأنــه أكثــر خفــاء، بــل الظاهــر أنــه لا شــأن للواطــئ بــه، ومــا الأبــوة 
الرضاعيــة ســوى فــرع الأبــوة النســبية)))، كمــا يفيــد ذلــك قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »يحــرم 
مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب«)))، والفــرق بيــن بعضيــة النســب للأب النســبي وبعضيــة الرضــاع 
للأب الرضاعــي أن بعضيــة النســب يخلــق فيهــا المولــود النســبي مــن مــاء أبيــه، أمــا البعضيــة 
ــه فــرع التغــذي بــخلاف  ًـا عــن منيــه؛ لأن ــة فالمولــود يغــذى مــن اللبــن، وليــس اللبــن كائن� الرضاعي
الولــد، والتغــذي لا يقــع إلا بمــا يدخــل مــن أعلــى المعــدة لا مــن أســفل البــدن، وبقــدر تغــذي المــرأة 

واســتقامة طعامهــا يكــون لبانهــا، أمــا الحمــل فلا شــأن لــذات خلقــه بالغــذاء))).

وخلاصــة الحجــة أنــه إن كانــت الحرمــة النســبية التــي هــي الأصــل في التحريــم لا تثبــت بالنشــأة 
ــى  ــاب أول ــي هــي مشــتقة منهــا مــن ب ــح فالحرمــة بالرضــاع الت ــل بالعقــد الصحي ــاء الرجــل ب مــن م
ــام  ــام مق ــي تق ــة الت ــروط المظن ــن ش ــرر أن م ــح، والمتق ــد الصحي ــل بالعق دًًَرَّا ب ــ ــن مج ــت باللب لا تثب
المئنــة أن لا يظهــر مــن الشــرع دليــل يفيــد الإعــراض عنهــا وأدلــة الشــرع تفيــد الإعــراض عــن المئنــة 

فيعــرض عــن المظنــة مــن بــاب أولــى))).

ــرك  ــى ت ــاروا إل ــم ص ــور إلا أنه ــه الجمه ــار إلي ــببًًا ص ــن س ــن اللب ــأة م ــون النش ــع ك ــث: م الثال
زُُْوا حــال انحصــاره بالتغذيــة مــن خلافــه  هــذا الســبب في الطفــل يرضعــه رجــل لــه لبــن)))، ولــم يََمِِي�

ــر، ج11، ص357، والمــرداوي،  ــة، ج9، ص414، والمــاوردي، الحــاوي الكبي ))) ينظــر: التميمــي، الجامــع لمســائل المدون
ــع، ج4، ص4. ــع الصنائ ــاني، بدائ ــاف، ج24، ص219، والكاس الإنص

))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: الشــهادات، بــاب: الشــهادة علــى الأنســاب، الحديــث برقــم )2645(، مــن طريــق 
ابــن عبــاس، ج3، ص170.

))) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج3، ص449.  
))) ينظر: القرافي، الفروق، ج2، ص165.  

))) مــن المشــخص طب�ّـا في حــال اضطــراب هرمــون الحليــب البرولاكتيــن )Prolactin( أن يكــون إدرارُُ لبــنٍٍ مــن رجــل، وهــذه 
. الًاَصَّ وإن كانــت حالــة مرضيــة لكنهــا قــد تقــع، وســيأتي بيــان ذلــك مفــ
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ــم  ــد رأيه ــن رش ــمََ اب ــى وََصََ ــه حت ــة ب ــات الحرم ــى إثب ــةٌٌ إل ــار قل ــن)))، وص ــمول الحالي ــد ش ــا يفي مم
َـاد مــن  بالشــذوذ)))، ومــن هــؤلاء الحســين الكرابيســي))) مــن الشــافعية، وهــو محكــي عــن ابــن اللب�
المالكيــة)))، قــال القــرافي نــاقالًا احتجــاج ابــن اللب�َـان))) لِـِــمََا رأى مــن إثبــات الأبــوة الرضاعيــة بلبــن 
الرجــل: »تقــع الحرمــة بــه؛ لأن الحرمــة إذا وقعــت باللبــن عــن وطئــه فبلبنــه أولــى، ويحمــل قولــه 
ــمْْ﴾ علــى الغالــب«)))، ولــو كان التغــذي باللبــن علــة ظاهــرة  ِـي أََرْْضََعْْنََُكُ ت�الَّا ــُمُ ال تعالــى: ﴿وََمََُّأُهََاُكُُتُ
ــه  ــة في ــة أو الجزئي ــاد ألصــقََ بالقواعــد مــن رأي الجمهــور فالبعضي لــكان رأي الكرابيســي وابــن اللب
مقطــوع بهــا لــو فــرض انحصــار التغذيــة في اللبــن المذكــور)))، لكنــه وصــف ضعيــف غــادره القائلــون 

بــه في مواضــع منهــا هــذا.

ًـا إن كان الرضــاع  كمــا غــودر الوصــف الســابق فيمــا صــار إليــه الجمهــور مــن تركــه ســببًًا محرِِّم�
بعــد ولادة بالزنــى دون فــراش صحيــح؛ لأن الرضــاع تبــعٌٌ للنســب)))، وقــال ابــن الهمــام: »الحرمــة 
مــن الزنــى للبعضيــة وذلــك في الولــد نفســه)))؛ لأنــه مخلــوق مــن مائــه دون اللبــن؛ إذ ليــس اللبــن كائنًاً 
عــن منيــه؛ لأنــه فــرع التغــذي بــخلاف الولــد، والتغــذي لا يقــع إلا بمــا يدخــل مــن أعلــى المعــدة لا 
مــن أســفل البــدن كالحقنــة فلا إنبــات فلا حرمــة، بــخلاف ثابــت النســب؛ لأن النــص وهــو قولــه - 

))) ينظــر: البســيوي، جامــع أبــي الحســن البســيوي، ج3، ص1571، والموصلــي، الاختيــار، ج3، ص120، والقــرافي، الذخيــرة، 
ج4، ص270، والنــووي، روضــة الطالبيــن، ج9، ص3، والمرداوي، الإنصــاف، ج24، ص224. 

))) ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج3، ص64.  
))) ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج11، ص412، والشيرازي، المهذب، ج3، ص144.

))) ينظر: ابن بزيزة، روضة المستبين، ج2، ص889.  
ــاب  ــى كت ــا وقفــت عل ّـان فََرََضــيٌٌ شــافعي م ــن اللب� َـاد المالكــي، فاب ــن اللب� ًـا مــن اب ف�َحَّ ــرة، وأحســبه مص ــاب الذخي ))) كــذا في كت

م.  لـى الكرابيـسـي كـمـا تـَدَّق بـل الـقـول معـهـم منـسـوب إـ يـه ـهـذا الـقـول، ـ ـشـافعي ينـسـب إلـ
))) القرافي، الذخيرة، ج4، ص270.  

))) قــال التــوزري الزيتــوني المالكــي: »وقــد أرضــع رجــلٌٌ ابنتــه لمــا ماتــت أمهــا إثــر الــولادة في بلدنــا تــوزر وذلــك لمــا ضمهــا 
إلــى صــدره ونــام فلمــا اســتيقظ مــن نومــه وجدهــا ترضــع مــن ثديــه، وبقيــت علــى تلــك الحالــة إلــى أن صــارت تتغــذى بالطعــام 
ــده وهــو علــى كل  ــأن رجالًا أرضعــه في حاضــرة تونــس، وهــذا مــن ألطــاف الله تعالــى بعبي ــه ب والشــراب، وقــد أخبرني مــن أثــق ب

ــح الأحــكام، ج2، ص86.  ــورزي، توضي ــر«. الت شــيء قدي
ــر، ج11، ص357، والمــرداوي،  ــة، ج9، ص414، والمــاوردي، الحــاوي الكبي ))) ينظــر: التميمــي، الجامــع لمســائل المدون

ــع، ج4، ص4. ــع الصنائ ــاني، بدائ ــاف، ج24، ص219، والكاس الإنص
))) أي في حرمة البنت من الزنى على أبيها الزاني.  
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صلــى الله عليــه وســلم –: »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب« أثبــت الحرمــة منــه«))).

ــار الــوطء مــن حمــل أو ولادة ســبب خفــي غيــر  ــان مــن الــوطء أو آث ــع: ســبب نشــأة اللب الراب
ظاهــر ولا مطّّــرد، قــال أبــو المظفــر الســمعاني: »أمــر النشــوء أمــر يخفــى علمــه ويختلــف فيــه 
ًـا فاحشًًــا«)))، والمظــان التــي أقيمــت مقــام العلــة الســابقة هــي مــع ضعــف أصلهــا  الصبيــان اختلاف�
َـق الأحــكام عليهــا شــرطها  الــذي تقــدم ســابقًًا غيــر مطــردة ولا منضبطــة، والعلــة الشــرعية التــي تعل�

لـه: لـة بقوـ فـات العـ سـالمي صـ مـام الـ َـن الإـ قـد بيـ ــاط)))، وـ ــاوزة والانضب ــور والمج الظه

ــر ــاه ــف ظ ــ ــة الـــعـــلـــة وصـ ــ ــف ــ ــر«)))»وص ــ ــاص ــ ق لا  ــاوز  ــجـ مـ ــطٌٌ  ــضــب ــن م

أما نفي انضباطها فيبينه:

ــن  ــد م ــر واح ــى غي ــد حك ــل، وق ــن رج ــم يقربه ــدُُ ول ــن بع ــم يتزوج ــن ول ــن لب ــاء به ــَمَّ نس 1- ث
ــذر:  ــن المن ــال اب ــم، ق ــه التحري ــم تنكــح يقــع ب ــي ل ــى أن رضــاع البكــر الت ــم الإجمــاع عل أهــل العل
َمَُّ نــزل بِهِــا لبــن، فأرضعــت بــه مولــودًًا أنــه ابنهــا، ولا أب  »أجمعــوا علــى أن البكــر التــي لــم تنكــح ث�
لــه مــن الرضاعــة«)))، وقــال ابــن القطــان: »أجمــع العلمــاء أن البكــر التــي لــم تنكــح، والعجــوز التــي 
قــد قعــدت عــن الولــد ولا زوج لهــا، أنهــا إذا ثــاب لــكل واحــد منهمــا لبــن، فأرضعــت بــه مولــودًًا 
أنــه ابنهــا مــن الرضاعــة ولا أب لــه«)))، لكــن ابــن هبيــرة اســتثنى مــن الإجمــاع الســابق الإمــام أحمــد 

الــذي اشترط لثبــوت الرضــاع أن يكــون اللبــن ثــاب مــن حمــل))).

والأمــر كمــا قــال ابــن هبيــرة فظاهــر مذهــب الحنابلــة أن لبــن غيــر الوالــدة ليــس لبن�ًـا بــل رطوبــة 
ــنُُ  ــم، والقــول الآخــر عندهــم يوافــق قــول الجمهــور وممــن صححــه اب ِـدة لا يقــع بهــا التحري متول�

))) ابن الهمام، فتح القدير، ج3، ص449.  
))) السمعاني، الاصطلام، ج3، ص584.  

))) ينظــر: الدبوســي، تقويــم الأدلــة، ص383، والســمعاني، قواطــع الأدلــة، ج2، ص287، والطــوفي، شــرح مختصــر الروضــة، 
ج3، ص306.

))) السالمي، شمس الأصول، ص58.  
))) ابن المنذر، الإجماع، ص91.

))) ابن القطان، الإجماع، ج2، ص15.
))) ينظر: ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء، ج2، ص205.  
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ــأت في  ــم ي ــا ذات زوج ل ــق واشتراط كونه ــاع متحق ــح فالرض ــو الأص ــور ه ــول الجمه ــة)))، وق قدام
ــادرة  ــل، والصــورة الن ــده دلي ــم يقي ــا ل ــه م ــق يعمــل بإطلاق ــق الحكــم، والمطل ــل أطل ــة الشــرع ب أدل
دُِِّر جــدالًا أنهــا نــادرة هنــا- هــي مــن أفــراد العــام، وأفــراده لا يخــرج منهــا شــيء إلا بدليــل، ولا  -لــو ق�

دليــل هنــا))).

2-تلتقــي المــرأة بزوجهــا لقــاء الأزواج ولا تجــد لبن�ًـا، بــل قــد تلــد امــرأة ولا تجــد لبن�ًـا وتضطــر 
مََِ  ــن فل� ــه هــو ســبب اللب ــو كان وطء الــزوج أو حملهــا من ــه ل ــم إن إلــى غيرهــا لإرضــاع مولودهــا، ث
يخــرج اللبــن بعــد ســنوات مــن الفرقــة بينهمــا مــع أنهــا قــد تســتفرغه؟ وهــذه الأحــوال كلهــا تُُبعــد 
نشــوء الحليــب مــن أن يكــون ســببًًا للتحريــم؛ لأن الســبب هــو مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ويلــزم 
مــن عدمــه العــدم لذاتــه)))، وهــذا غيــر متحقــق في نشــأة الحليــب؛ لأنــه قــد يكــون لبــنٌٌ ولا زوج، كمــا 
ــف  ــه يضع ــابقة فإن ــالات الس ــه الاحتم ــور تطرق ــف المذك ــا دام الوص ــن، وم ــون زوجٌٌ ولا لب ــد يك ق
َـق عليهــا حكــم التحريــم بالرضــاع؛ إذ طــروق الاحتمــال يُُســقط الاســتدلال،  عــن أن يكــون علــة يعل�

وهــذا كلــه مــع مــا هــو معلــوم مــن مــدرات الحليــب الكثيــرة.

الخامـس: ارتفـاع هرمـون الحليـب إبـان الـولادة خلقـةٌٌ سـوية كتبهـا الله علـى بنـات آدم كمـا 
يتفاعـل الجسـم كلـه مـع الحمـل فتكـون فيه تغيـرات عديـدة منها هـذا الأمـر، وتحفيز إنتـاج الحليب 
ليـس متعلِِّقًًـا بالـوطء ولا الحمـل، بـل يحصل لدى المـرأة غير المتزوجة التي لم يمسسـها بشـر، كما 
قـد يحصـل لـدى الرجـل أيضًًـا، فهـو قـد يرتفـع دون وطء ولا حمـل ولا ولادة، وذاك يقضـي بكـون 
الرجـل لا علاقـة لـه بالأمـر فالقـرار كلـه قـرار للجسـم ليـس لسـواه فيـه مدخـل، والحـال المشـاهد 
ـز بقـرب الـولادة وليـس الحمـل، فلا إفـراز في الحـالات المعتـادة  أنـه -مـع وجـوده الفطـري- يحَفَّ
بالحمـل، ولا إفـراز للِِّبـان مـع تكـرر الوقـاع، بـل الإفـراز بالـولادة، وفي الحـاوي للمـاوردي: »لبـن 
النسـاء مخلـوق للاغتـذاء، وليـس جمـاع الرجـل شـرطًًا فيـه وإن كان سـببًًا لنزولـه في الأغلـب فصـار 
كالبكـر إذا نـزل لهـا لبـن فأرضعـت بـه طـفالًا انتشـرت بـه حرمـة الرضـاع«)))، ومثلـه في المغنـي لابـن 
قدامـة بيـان لهـذه الطبيعـة: »الحمـل لا يقتضـي اللبـن، وإنمـا يخلقـه الله تعالـى للولـد عنـد وجـوده 

))) ينظر: ابن قدامة، المغني، ج8، ص180، وابن مفلح، المبدع، ج7، ص122، والمرداوي الإنصاف، ج24، ص224.  
))) ينظر: الزركشي، تشنيف المسامع، ج2، ص642.  

))) ينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص81.  
))) الماوردي، الحاوي الكبير، ج11، ص413.  
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لحاجتـه إليـه«)))، علـى أنـه لـو سُُـلِِّم جـدالًا بكـون الوقـاع محفِِّـزًًا لمـا كان هـذا التحفيـز سـببًًا مرتضى 
للأبـوة الرضاعيـة؛ لأني لا أجـد دلـيالًا يفيـد أن الشـرع شـهد لـه بالتحريـم لأنـه محفِِّـز.

المطلب الثاني: بيان علة الأبوة الرضاعية المختارة:

لبيــان علــة الأبــوة الرضاعيــة يلــزم الإلمــاح للعلــل المقارنــة لهــا كعلة الأمومــة النســبية والأمومة 
ــه العلــل المتقدمــة فيكــون هــو  الرضاعيــة، والأبــوة النســبية ليتبيــن مــن ذلــك السََــنَنَ الــذي ثبتــت ب

المعتمــد في إثبــات علــة الأبــوة الرضاعيــة -والله ولــي التوفيــق، ولا حــول ولا قــوة إلا بــه-.

علــة الأمومــة النســبية: علــة الأمومــة النســبية هــي الــولادة كمــا يفيــد ذلــك قولــه تعالــى: ﴿الََّذِِيــنََ 
مُْْ﴾ ]المجادلــة: 2[، وكــون  ئ�الَّاِـي وََلََدْْنََه� مُْْ الَّاِإِ ال ه�ُتُ مِْْ نِْْإِ مََُّأُهََا نََُّ مََُّأُهََاه�ِتِ َـا ه� مِْْهِِئِ م� نِْْ سََِنِــا ــمْْ م� نِْمُِْكُ ونََ  ُرُِ ظََُيُاه�
ِـه أن الــولادة هــي علــة الحكــم؛  َـق الأحــكام علــى كونهــا والــدة ينب� الشــرع جعــل اســمها والــدة وعل�
لأن تعليــق الحكــم باســم مشــتق يــؤذن بكــون مــا منــه اشــتقاق الاســم علــة للحكــم)))، والــولادة علــة 

ظاهــرة منضبطــة مجــاوزة فيصــح التعليــل بهــا.

علــة الأمومــة الرضاعيــة: علــة الأمومــة الرضاعيــة مطلــق الإرضــاع لتعليــق الحكــم بــه في كل مــا 
ت�الَّاِـي أََرْْضََعْْنَكَُُــمْْ« النســاء: 23، وقولــه -صلــى  هَََمَّاتُُكُُــمُُ ال ذكــر التحريــم بالرضــاع كقولــه تعالــى: »وََأُُ
الله عليــه وســلم-: »الرضاعــة تحــرم مــا تحــرم الــولادة«)))، والتعليــق المذكــور يــؤذن بعلِِّيتــه، 
والإرضــاع علــة ظاهــرة منضبطــة مجــاوزة فيصــح التعليــل بهــا، ولا يصــح أن تجعــل العلــة التغــذي 

مــن لبــن مرضعتــه لحصــول شــبهة الجزئيــة بينهمــا))) لأمــور:

الأمــر الأول: القــول إن علــة التحريــم الرضاعــي هــي البعضيــة أو الجزئيــة يــرده أنــه لا يســلّّم بهــا 
لانتفــاء الدليــل الــدالّّ عليهــا، بــل الدليــل أن التحريــم بالرضــاع مأخــوذٌٌ مــن النــص ليــس البعضيــة)))، 

والبعضيــة شــيء خفــي يليــق بالحكمــة لا العلــة، ولا يعلــل بالحكمــة الخفيــة كمــا تقــدم.

))) ابن قدامة، المغني، ج8، ص182.  
))) ينظر: الجويني، البرهان، ج2، ص32، وابن العربي، المحصول، ص35.  

ــمْْ«، ويحــرم مــن الرضاعــة مــا يحــرم  ت�الَّاِـي أََرْْضََعْْنََُكُ ــُمُ ال ))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: النــكاح، بــاب: »وََمََُّأُهََاُكُُتُ
مــن النســب، برقــم: )5099(، مــن طريــق عائشــة، ج7، ص9.

))) ينظر: السرخسي، المبسوط، ج5، ص139، والسمعاني، الاصطلام، ج3، ص581.
))) ينظر: الغزالي، تحصين المآخذ، ج3، ص246.  
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ي يثبته علةًً أو سببًًا للتحريم أدلة: الأمر الثاني: التغّذِّ

الدليــل الأول: حديــثُُ ابــن مســعود مرفوعًًــا: »لا يحــرم مــن الرضــاع إلا مــا أنبــت اللحــم 
وأنشــز العظــم«)))، والراجــح ضعفــه وأنــه لا يثبــت مرفوعًًــا بــل هــو موقــوف علــى ابــن مســعود مــن 
كلامــه)))، ومــع فــرض صحتــه -وليــس هــو كذلــك- مــا ذكــره الحديــث لا يعــدو أن يكــون حكمــة 
لكنــه لا يصلــح أن يكــون علــة بســبب خفائــه -كمــا تقــدم- فالاغتــذاء بإنبــات اللحــم وإنشــاز العظــم 
أمــر خفــي غيــر ظاهــر؛ إذ إثباتــه والتحقــق منــه عســير بــل لا يــكاد يقــع، ومُُـــمْْكِنٌٌِ تنــازع عــدة ألبــان 

فيــه، ولا يتوصــل إلــى أيهــا كان منــه إنبــات اللحــم وإنشــاز العظــم.

ثــم إن المولــود في آخــر الحوليــن يضعــف بــل قــد ينعــدم تغذِِّيــه مــن اللبــان ويكــون اعتمــاده في 
إنبــات اللحــم علــى غيــر اللبــن ومــع ذلــك تثبــت الأمومــة الرضاعيــة مــا دامــت في الحوليــن ولــو بعــد 
الفطــام علــى رأي الجمهــور، وعليــه لا أثــر للفطــام أي: لا التفــات إلــى التغــذِِّي باللبــن بــل الالتفــات 
ًـا، وعكســه مــن لــم  إلــى الحوليــن فحســب، فمــن فطــم قبلهمــا ثــم رضــع فيهمــا كان رضاعــه محرِِّم�

ًـا))). يفطــم بعــد الحوليــن وإن اعتمــد الرضــاع غــذاء لــه لــم يكــن رضاعــه هــذا محرِِّم�

والانضبــاط هــو الأليــق بالشــريعة مــن التغــذي الــذي يكتنفــه الخفــاء فيــورث الشــبهة والنــزاع في 
شــأنٍٍ آثــارُُهُُ عظيمــة، وعليــه لا يصــح جعــل الاغتــذاء مــن اللبــن علــة لخفائــه، والشــرع بســبب الخفــاء 
الــذي يكتنــف الحكمــة ينتقــل إلــى العلــة الظاهــرة حتــى تنضبــط حيــاة النــاس ويمكــن الفصــل بينهــم 
في حــال النــزاع لــذا أهــدر اعتبــار الرضــا الباطنــي وادعــاءه في عقــود المعاوضــات وأقــام مقامــه مــا 
ــاب  ــن إيج ــد م ــة العق ــي بصيغ ــه الإسلام ــت في الفق ــي عرف ــة الت ــر المنضبط ــن الظواه ــه م ــدل علي ي

وقبــول لفظييــن ومــا قــام مقامهمــا علــى مــا تقــدم تحريــره.

))) أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ج7، ص86.  
))) ينظــر: ابــن الملقــن، البــدر المنيــر، ج8، ص269، والهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج4، ص262، وزكريــا بــن غلام، مــا صــح مــن 

آثــار الصحابــة في الفقــه، ج3، ص1065.
))) اعتمـاد الحوليـن لا الفطـام مذهـب الشـافعية والحنابلـة والإباضيـة والحنفيـة، أمـا المالكيـة وبعـض الإباضية فمذهبهـم أنه إذا 
فصـل قبـل الحوليـن واسـتغنى بالطعام ثـم أرضع في الحولين لم يحرم، قال الماوردي: »وهذا فاسـد؛ لأن تقديـر الرضاع بالحولين 
يقتضـي أن يكـون معـتبرًًا بالزمـان دون غيـره، ولأن تعلقـه بالحولين نص، واسـتغناؤه بالطعـام اجتهاد، وتعليق الحكـم بالنصِِّ أولى 
مـن تعليقـه بالاجتهـاد، ولأن اعتبـاره بالحوليـن عـام ]في الأصـل المطبـوع )علـم([ واعتبـاره بالاسـتغناء خـاص، واعتبـار مـا عـَمَّ 
«. ينظر: المـاوردي، الحاوي الكبيـر، ج11، ص368، وابـن قدامة، المغنـي، ج8، ص178، والكندي،  أولـى مـن اعتبـار مـا خَصَّ

المصنـف، مـج19، ص621، والسـمرقندي، تحفـة الفقهـاء، ج2، ص237، وعبدالوهاب، الإشـراف، ج2، ص805. 
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الدليــل الثــاني: حديــث »عائشــة أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- دخــل عليهــا وعندهــا 
رجــل، فكأنــه تغي�َـر وجهــه، كأنــه كــره ذلــك، فقالــت: إنــه أخــي، فقــال: انظــرن مــن إخوانكــن؛ فإنمــا 

ــة«))). ــن المجاع ــة م الرضاع

ودلالــة هــذا الحديــث علــى المــراد أضعــف مــن دلالــة الأول؛ فالمــراد الحــولان لا ذات 
ّـة أن يكــون فيهمــا جــوع دون رضــاع اللبــن، فالطفــل غالــب اعتمــاده  الجــوع، فالحــولان همــا مظن�
علــى لبــن أمــه ولا يــكاد يســتقل بطعــام دون لبــن أمــه)))، والمظنــة تقــام مقــام المئنــة، والحامــل علــى 
ــه فلا  ــاس ل ــه، ومــا لا مقي ــاس ل ــق الأمعــاء وتحقــق التغــذي مــن عدمــه لا مقي ذلــك أن الجــوع وفت
ــاة  ــتقر حي ــم تس ــه وإلا ل ــوره ولا انضباط ــدم ظه ــريعٍٍ لع ــه في تش ــد علي ــم، ولا يعتم ــه حك ّـق علي يعل�
ًـا ويثبــت حكــم الرضــاع، ولأجــل ذلــك  النــاس، بيــان ذلــك أنــه قــد يرضــع لبــن امــرأة ممتلئ�ًـا لا جائع�
ب الإمــام البخــاري للحديــث بقولــه: »بــاب مــن قــال لا رضــاع بعــد حوليــن«، ولــو قيــل إن ظاهــره  بــَوَّ
دٌٌَ لــدَلَّ علــى ثبــوت رضــاع الكبيــر إن كان غــذاء مــن مجاعــة وتأبــى ذلــك أدلــةٌٌ شــرعيةٌٌ أخــرى. معتم�

وببــطلان أن يكــون الاغتــذاء علــة تحريــمٍٍ بيــن الرضيــع ومرضعتــه يتقــرر علــةًً الوصــفُُ الظاهــرُُ 
المجــاوز المنضبــط الــذي كان منــه اشــتقاق اللفــظ الــذي هــو مطلــق الإرضــاع فيكــون هــو العلــة، 
ًـا، ومــن رضــع ثــم  وعليــه فيثبــت حكــم الرضــاع ولــو لــم يثبــت إنبــات لحــم مــا دام الرضــاع متحقِِّق�

أخرجــه مــن جوفــه بنحــو قــيء ثبــت فيــه الحكــم الرضاعــي وإن لــم يكــن اغتــذاء))).

اه الشــرعُُ الفــراشََ كمــا  ــح الــذي ســَمَّ ــوة النســبية العقــد الصحي ــة الأب ــوة النســبية: عل ــة الأب عل
( أن الشــرع  في قــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم: )الولــد للفــراش())) ، وقــد تقــدم في البنــد )أوالًا
اعتمــد الفــراش المنضبــط الظاهــر لا المــاء، مــع أن المــاء أضبــطُُ في تقريــر البعضيــة أو الجزئيــة مــن 

))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: النــكاح، بــاب مــن قــال لا رضــاع بعــد حوليــن، برقــم: )5102( مــن طريــق عائشــة، 
ج7، ص10.

))) ينظر: أبو عبيد، غريب الحديث، ج2، ص149، والخطابي، معالم السنن، ج3، ص185.  
))) هــذا هــو الظاهــر المتوجِِّــه، وفي القضيــة ثلاثــة أقــوال: الأول المذكــور في الأصــل أن ذات الإرضــاع محــرم مــع غــض الطــرف 
عــن القــيء بعــده، والثــاني: إن شََــرِِب وتقي�ّـأ قبــل أن يحصــل في جوفــه لــم يحــرم، وإن حصــل في جوفــه حــرم لظاهــر: )الرضــاع مــا 
أنبــت اللحــم، وأنشــز العظــم(، والثالــث: إن شــرب ووصــل إلــى جوفــه ثــم تقي�ّـأه قبــل أن يتغيــر لــون اللبــن لــم يحــرم وإن تغيــر لــون 
اللبــن الــذي تقي�َـأه حــرم. ينظــر: العوتبــي، الضيــاء، ج13، ص151، والســعدي، قامــوس الشــريعة، ج59، ص276، وابــن الرفعــة، 

كفايــة النبيــه، ج15، ص144، والدميــري، النجــم الوهــاج، ج8، ص202.
))) تقدم تخريجه.  
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ــا بالشــبه الظاهــر، والآن بفحوصــات البصمــة الوراثيــة، لكــن  التغــذي علــى اللبــن؛ إذ يُُعــرف قديمًً
الشــرع أهــدره كمــا تقــدم في ذكــر خبر ابــن وليــدةِِ زمعــةََ وادِِّعــاءِِ ابــن أبــي وقــاص بنوتــه لدخولــه علــى 

أمــه ونشــأته مــن مائــه، وكذلــك أهــدر اعتبــاره في خبر حادثــة حــد القــذف.

ــة  ــر أن عل ــع، والظاه ــذا الموض ــا في ه ــان دليله ــراد بي ــي الم ــذه ه ــة: وه ــوة الرضاعي ــة الأب عل
الأبــوة الرضاعيــة هــي العقــد الصحيــح علــى المرضعــة مثــل علــة الأبــوة النســبية، وعلــى ذلــك فــكلُُّ 
ــن كــون  ــه هــم أولاده مــن الرضــاع، ومــع وََهْْ ــت نســب أولادهــا إلي ــي يثب ــه الت مــن ترضعهــم امرأت
نشــأة اللبــن علــة الأبــوة الرضاعيــة فالأدلــة علــى كــون الفــراش الصحيــح مــن المرضعــة علــةََ الأبــوة 

الرضاعـيـة ـلـكل ـمـن ترضعـهـم ـهـي:

الدليــل الأول: حديــث »عائشــة قالــت: إن أفلــح أخــا أبــي القعيــس اســتأذن علــَيَّ بعــد مــا نــزل 
الحجــاب، فقلــت: والله لا آذن لــه حتــى أســتأذن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-؛ فــإن )أخــا())) 
أبــي القعيــس))) ليــس هــو أرضعنــي، ولكــن أرضعتنــي امــرأة أبــي القعيــس، فدخــل علــَيَّ رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- فقلــت: يــا رســول الله، إن الرجــل ليــس هــو أرضعنــي، ولكــن أرضعتنــي 

امرأتــه؟ قــال: ائــذني لــه؛ فإنــه عمــك تربــت يمينــك«))).

ــه أم  ــن وطئ ــواء أكان م ــزوج س ــن ال ــن م ــرأة لب ــه كان في الم ــى أن ــارة إل ــث إش ــس في الحدي لي

))) الأوجه -كما سيأتي- أن هذه اللفظة لا تثبت.  
))) ذكــر أبــو نعيــم في معرفــة الصحابــة ثلاثــة أقــوال في اســمه هــي: )أفلــح أبــو القعيــس، وقيــل: ابــن أبــي القعيــس، وقيــل: أخــو أبــي 
القعيــس(، )ينظــر: أبــو نعيــم، معرفــة الصحابــة، ج1، ص324(، وعلــى الأول لــم يذكــر في الحديــث اســم الأخ الــذي هــو الأب 
الرضاعــي، وعلــى الثــاني فالعــمُُّ الرضاعــي أفلــح والأب الرضاعــي لــم يذكــر بــل ذكــر أبــوه أبــو القعيــس، وعلــى الثالــث فالعــمُُّ 
ــة،  ــن حجــر، الإصاب ــه، )ينظــر: اب ــات علي ــر الرواي ــس، وهــذا أوجههــا لمجــيء أكث ــو القعي ــح والأب الرضاعــي أب الرضاعــي أفل
ج1، ص251، وابــن حجــر، الإيثــار بمعرفــة رواة الآثــار، ص216(، وذكــر ابــن عبــد البر أن أبــا قعيــس هــو أبــو عائشــة الرضاعــي 
واســمه وائــل بــن أفلــح، وقــال إنــه اختُُل�ِـف علــى عــروة في حديــث ابــن شــهاب وهشــام بــن عــروة في اســم عــمِِّ عائشــة مــن الرضاعــة 
)ينظــر: ابــن عبــد البر، الاســتغناء، ج1، ص299(، وقــال ابــن عبــد البر عــن خلاف الروايــات في اســمه: وأصحهــا -إن شــاء الله 
تعالــى- مــا قالــه مالــك ومــن تابعــه عــن ابــن شــهاب عــن عــروة عــن عائشــة: جــاء أفلــح أخــو أبــي القعيــس. )ينظــر: ابــن عبــد البر، 
الاســتيعاب، ج1، ص102(، وقــال ابــن الأثيــر: »الصحيــح أنــه أخــو أبــي القعيــس«. )ابــن الأثيــر، أســد الغابــة، ج1، ص262(، 
وذكــر ابــن الأثيــر أن اســم عــمِِّ عائشــة مــن الرضــاع هــو: أبــو الجعــد أفلــح أخــو أبــي القعيــس عــم عائشــة زوج النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- مــن الرضاعــة )ينظــر: ابــن الأثيــر، أســد الغابــة، ج6، ص50(، قــال النــووي: »الصحيــح أخــو أبــي القعيــس، قــال 

الخطيــب في كتابــه )الأســماء المبهمــة(: كنيتــه أبــو الجعــد« النــووي، تهذيــب الأســماء واللغــات، ج1، ص124.
))) رواه البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب: الأدب، بــاب قــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »تربــت يمينــك«، و«عقــرى 

حلقــى«، برقــم: )6156(، مــن طريــق عائشــة، ج8، ص37. 
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ــم  ــا ث ــد ولادته ــا بع ــن منقطعًً ــه أكان اللب ــدت من ــت ول ــه، وإن كان ــدت من ــا ول ــه أم أنه ــل من ــا حام أنه
نشــأ بــوطء آخــر، وكذلــك هــل كان اللبــن مــن أبــي القعيــس فولــدت منــه ولــم ينقطــع اللبــان حتــى 
ــم ينقطــع، كل ذلــك وســواه  ــي القعيــس ول ــه نشــأ مــن زوج ســابق ســوى أب أرضعــت عائشــة، أم أن
ــذي هــو عــّمُّ عائشــة الرضاعــي لا  ــه ال ــي القعيــس وأخي ــة، ولا عجــب فحــال أب َـر في الرواي ــم يُُذك� ل
يــكاد يعــرف في غيــر هــذا الحديــث، قــال الحافــظ ابــن عبــد البر: »لا أعلــم لــه خبرًًا ولا ذكــرًًا أكثــر 
ممــا جــرى مــن ذكــره في حديــث عائشــة في الرضــاع«)))، وأمُُّ القعيــس المرضعــة لا أعلــم حالهــا ولا 

ــة. ــا بمك ــنتين، أي: أنه ــر الس ــة في عم ــاع كان وعائش ــمها)))، والرض اس

ــن  ــا م ــل عمُُّه ــت أن الرج ــلم- أثب ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــث أن النب ــة في الحدي ــه الدلال ووج
ًـا بكــون أبــي القعيــس أباهــا مــن الرضــاع، وتحريــم  هــا مــن الرضــاع يقضــي لزوم� الرضــاع، وكونهــا عَمَّ

العمومــة فــرعُُ تحريــم الأبــوة، والأبــوة في هــذا النــصِِّ بالــسبر لهــا احتمــالات في ســببها:

1-كونه وطئ أَمَّ القعيس فنشأ بالوطء لبانٌٌ أرضعت عائشة منه.

2-كون أمِِّ القعيس حبلت منه فنشأ بالحبل لبانٌٌ أرضعت عائشة منه.

3-كون أمِِّ القعيس ولدت منه فنشأ بالولادة لبانٌٌ أرضعت عائشة منه.

4-كون أم القعيس زوجََ أبي القعيس.

والاحتمالات الثلاثة الأُوََُل لا أعلم لكلٍٍ منها مسلكًًا معتبرًًا فلا نَصَّ ولا ظاهر ولا إيماء ولا 
إجماع، وتقدم أن الوطء وحده ليس منشئًًا للبان؛ إذ قد يكون وطءٌٌ ولا لبان، ومثله الحََبََل فقد يكون 
ز خلايا اللبان على إدرار اللبن بأمرٍٍ  حبلٌٌ ولا لبان، أما مقاربة الولادة -لا الولادة- فهي التي قد تحَفَّ
من هرمون الحليب الذي هو البرولاكتين )Prolactin(، وفي هذه العلة لم يكن التأثير من الوطء 
بل من مقاربة الولادة، وما كان من الزوج سوى الوطء الذي كان من آثاره الحبل، والحبل بعد تكونه 

لا ينشئ اللِِّبان لكن الجسم يحفز نشأته عند مقاربة الولادة فلا ينسب إلى الزوج.

أما الاحتمال الرابع الذي هو الزوجية )الفراش( فيفيده:

))) ابن عبد البر، الاستيعاب، ج1، ص102.  
ا إلـى الوقـوف علـى اسـم هـذه المـرأة أمِِّ عائشـة الرضاعيـة ومعرفـة حالهـا ليتجلـى الأمـر أكثـر لكـن لـم أقف على  ))) سـعيت جـاّدًّ
شـيء حتـى وجـدت كلامًًـا للحافـظ ابـن حجـر نصـه: »لـم أعرف اسـم المـرأة«. ابن حجـر، الإيثـار بمعرفـة رواة الآثـار، ص216. 
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-إيمــاء النــص وذلــك في عبــارات النــص التــي تفيــد أن الرجــل أبٌٌ رضاعــي لكونــه زوج المــرأة 
أو لكونهــا امرأتــه مــن مثــل قــول عائشــة: »ولكــن أرضعتنــي امــرأة أبــي القعيــس«، وقولهــا: »ولكــن 
رًًِا في الحكــم، وتأثيــره مَتَّفــق عليــه والخلاف  أرضعتنــي امرأتــه«، والفــراش هــو الوحيــد المذكــور مؤث�
ــون  ــبية فيك ــوة النس ــببًًا للأب ــرع س ــده الش ــد اعتم ــل أو ولادة)))، وق ــاع أو حم ــن وق ــه م ــا زاد علي فيم
ســببًًا للأبــوة الرضاعيــة؛ لأنــه بنــص الشــارع: »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب«، والفــراش 

وصــفٌٌ تتحقــق فيــه شــروط العلــة الظهــور والمجــاوزة والانضبــاط والاطِِّــراد والانعــكاس.

ا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: »وما منعك أن تأذني؟ عمُُّك«)))، وحدثت  -جعله الشرع عًمًّ
والأبوة  الأبوة،  وصف  لثبوت  أثرًًا  يأتي  وصف  والعمومة  ا)))،  عًمًّ فجعلته  بعد  من  بالحديث  هي 
النسبية وصف علته الفراش، والنصُُّ في آخره أثبت أنه »يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب«، 

والذي يحرم من النسب أبوة الفراش فيحرم من الرضاع لتسوية النص أبوةََ الرضاع بأبوة الفراش.

-دخوله تحت عموم قوله -صلى الله عليه وسـلم-: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب«، 
والـذي يحـرم مـن النسـب الأب والجـد والعـم أخـو الأب وأولاد الإخـوة مـن الأب أو مـن الأم أو 
الأشـقاء، وعلـى هـذا ففـي الرضـاع مثلـه يحـرم الأب الرضاعـي والجـد الرضاعـي والعـم الرضاعـي 
وأولاد الإخـوة الرضاعييـن، وعلـة تحريـم الأب النسـبي الـذي هـو الأصل العقد الصحيـح، وكذلك 

علـة تحريـم الأب الرضاعـي الـذي هـو الفـرع العقد الصحيح لتسـوية النـص بينهما.

الدليــل الثــاني: قــول عائشــة في الحديــث: »أرضعتنــي المــرأة ولــم يرضعنــي الرجــل« يفيــد نفــي 
تأثيــر مــاء الــزوج في الصبــي المرضََــع، وأخــذت منــه عائشــة نفــي تأثيــره في حكــم التحريــم بــخلاف 
ــبية  ــة النس ــم في الأموم ــم التحري ــخلاف حك ــك ب ــة، وكذل ــا بعضي ــل فبينهم ــع الطف ــي ترض الأم الت
فالبعضيــة ببييضــة الأم، والتحريــم بالأبــوة النســبية بعضيــة الأب النســبي بمائــه، أمــا التحريــم بالأبــوة 
ــة، قــال الباجــي: »أنكــرت أن  ــوة الرضاعي ــه ســببًًا لنفــي الأب ــه لذلــك جعلت ــة في ــة فلا بعضي الرضاعي

))) اختلــف فيمــا ســوى الفــراش الصحيــح كــوطء الزنــى أيُُثبــت الأبــوة الرضاعيــة أم لا، والجمهــور صائــرون إلــى أن الأبــوة لا 
تثبــت إلا بالفــراش الصحيــح كالنســب كمــا تقــدم ذكــره.

َنَِّ  إََِنَّ الَلَّهَ كََانََ ب�كُُِلِِّ شََــيْْءٍٍ عََلِيِمًًــا )54( الَا جُُن�َـاحََ عََلََيْْه� ُـوهُُ ف� دُُْوا شََــيْْئًًا أََوْْ تُُخْْف� ))) البخــاري، الجامــع الصحيــح، بــاب قولــه: »إِنِْْ تُُب�
قَِِتَّيــنََ الَلَّهَ إَِنَّ  َنَُّ وََا َـا مََلََكََــتْْ أََيْْمََانُُه� َنَِّ وََالَا نِسََِــائِهَِِِنَّ وََالَا م� َـاءِِ أََخََوََاتِه� َنَِّ وََالَا أََبْْن� َـاءِِ إِخِْْوََانِه� َنَِّ وََالَا أََبْْن� َنَِّ وََالَا إِخِْْوََانِه� َنَِّ وََالَا أََبْْنَاَئِه� ف�ِـي آبََائِه�

َـى كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ شََــهِِيدًًا« ، برقــم )4796(، مــن طريــق عائشــة، ج6، ص120.  الَلَّهَ كََانََ عََل�
))) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب: في الرضاع، برقم: )523(، من طريق عائشة، ص140.  



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م156

ًـا بالرضــاع ولا حــَظَّ لــه فيــه«))). يكــون لــزوج المرضعــة تأثيــرٌٌ في التحريــم لمّّــا كان التحريــم متعلق�

ــة الاســتيقان لا  ــه وســلم- طالب وعرضــت إشــكالها المتقــدم علــى رســول الله -صلــى الله علي
الاعتراض فــردّّ عليهــا بقولــه: »إنــه عمــك« فأبطــل النتيجــة التــي أرادتهــا، وأثبــت التحريــم بالأبــوة 
الرضاعيــة، لكنــه ســكت عــن النظــر الــذي أبدتــه في القضيــة، وعــن أن احتجاجهــا قــد يكــون مقــرًًا 
ــك«،  ــه عم : »إن ــائالًا ــر ق ــده النظ ــل عن ــذي يََبْْط ــرعي ال ــم الش ــى الحك ــا إل ــه رده ــون، لكن ــد لا يك وق
وهــذا كــرد الشــارع علــى القائليــن إن البيــع مثــل الربــا، ممــا يلــزم منــه أن يكــون للصورتيــن حكــم 
ًـا، فجــاء رد الشــارع علــى  ــادة منهمــا مع� ــل الزي ــا تحلي ًـا، وإم ــادة منهمــا مع� ــم الزي ــا تحري واحــد: إم
ــرة:  َـا﴾ ]البق ب�ِرِّ ــرََّمََ ال عََْ وََحََ ــلََّ اُللَّهُ الْْبََي� َـا وََأََحََ ب�ِرِّ ُلُْ ال �ث ُعُْ ِمِ ــا الْْبََي� ُـوا نََِّإِمََ ــمْْ قََال� ِـكََ أََِبِنََُّهُ ــكلام: ﴿ذََل� ــذا ال ه
ــت  ــا؛ لأني أحلل ــن الرب ــادة م ــع كالزي ــن البي ــادة م ــت الزي ــه ليس ــم أن ــى أن الله يخاطبه 275[، والمعن

البيــع وحرّّمــت الربــا، والأمــر أمــري والخلــق خلقــي، أقضــي فيهــم مــا أشــاء، وأتعبدهــم بمــا أريــد، 
ــليم  ــي والتس ــم طاعت ــا عليه ــري، وإنم ــف أم ــي، ولا أن يخال ــعترض حكم ــم أن ي ــد منه ــس لأح لي
َـة بيــن الرجــل  لحكمــي)))، وعليــه فقولــه: »إنــه عمــك« مــع نظرهــا الســابق الــذي يقضــي بــأن لا عُُلْْق�
ب�ِرَِّـا﴾ مــع كــون صــورة البيــع والربــا واحــدة  ونشــأة جســدها هــي كقولــه: ﴿وََأََحََــلََّ اُللَّهُ الْْبََي�عََْ وََحََــرََّمََ ال

فأبطــل النظــر وأثبــت الحكــم الشــرعي.

ومع هذا الرد منه -صلى الله عليه وسلم- الظاهر أنه يقرُُّها على أنه لا عُُلْْقََة بين الرجل ونشأة 
الابن الرضاعي؛ لأن سكوته عن استدلالها إقرارٌٌ مع ردِِّها إلى الحكم الشرعي الذي يقضي بالتحريم 
على ما تقدم؛ لأن طمأنة قلب المكلف بالتكليف أسلوب شرعي ولأجل ذلك رد على من سألته: »يا 
رسول الله أوتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها«)))، وهذا كإقرار حكم الولد 

للفراش دون الماء الذي طالب به سعد بن أبي وقاص في خبر وليدة زمعة كما تقدم بيانه.

الدليـــل الثالـــث: حديـــث »عائشـــة أن النبـــي -صلـــى الله عليـــه وســـلم- قـــال: الولـــد للفـــراش«)))، 
ةَُُ قـــد تكـــون بالنســـب،  ووجـــه الاســـتدلال أن )أل( في كلمـــة )الولـــد( جنســـية تفيـــد العمـــوم، والوََلََدِِي�
ـــراش  ـــت الف ـــة، فيُُثب ـــوة الرضاعي ـــم بالأب ـــد التحري ـــي تفي ـــة الت ـــت الأدل ـــا تثب ـــاع كم ـــون بالرض ـــد تك وق

))) الباجي، المنتقى، ج4، ص150.  
))) ينظر: ابن جرير، جامع البيان، ج6، ص13.  

))) رواه البخاري، الجامع الصحيح، باب: الحياء في العلم، الحديث رقم: )130(، ج1، ص38.  
))) تقدم تخريجه.  
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ـــم الحكـــم أن الولـــد  ًــا، والشـــرع عم� ـــدًًا نســـبيًًا، ويُُثْْبـــت الفـــراش في الثانيـــة ولـــدًًا رضاعي� في الأولـــى ول
منســـوب إلـــى الفـــراش، وعليـــه فولـــد النســـب منســـوب إلـــى الفـــراش، وولـــد الرضـــاع منســـوب إلـــى 

الفـــراش الـــذي أرضـــع عليـــه المولـــود.

وبعـــد مـــا تقـــدم مـــن مناقشـــة فالـــرأي الراجـــح أن علـــة الأبـــوة الرضاعيـــة كـــونُُ المـــرأة المرضعـــة 
ـــنْْ يََثْْب�ـُـت نســـبُُ أولادِِهـــا إليـــه هـــم أولاده  فراشًًـــا للمرضـــع، وعلـــى ذلـــك فـــكلُُّ مـــن ترضعهـــم م�
مـــن الرضـــاع، ســـواء أدخـــل بهـــا أم لـــم يدخـــل، وبتحقـــق الأبـــوة الرضاعيـــة بالإرضـــاع في حـــال 
ـــن المرضعـــة وغيرهـــا،  ـــة لجميـــع ولـــد ذلـــك الـــزوج م العقـــد الصحيـــح تتحقـــق الأخـــوة الرضاعي
ـــر  ـــت غي ـــكام، وإن كان ـــائر الأح ـــذا س ـــزوج وهك ـــوة ال ـــع إخ ـــة لجمي ـــة الرضاعي ـــق العموم ـــا تتحق كم
ـــم  ـــون له ـــة دون أن يك ـــا الرضاعي ـــت أمومته ـــر زوجٍٍ فتثب ـــن غي ـــد م ـــال الأم تل ـــا كح ذات زوج فحاله
أب رضاعـــي، وعلـــى هـــذا: لا اعتبـــار إلا بالعقـــد الصحيـــح، أمـــا الفعـــل الباطـــل )الزنـــى( فلا تترتـــب 
ــن  ــه فمـ ــه، ومنـ ــراد إعدامـ ــوده؛ إذ المـ ــرع في مقصـ ــح وإلا نوقـــض الشـ ــد الصحيـ ــار العقـ ــه آثـ عليـ
أرضعـــت طـــفالًا بعـــد زنـــى فإنهـــا أمـــه بســـبب الإرضـــاع، ولا يترتـــب الحكـــم الرضاعـــي الأبـــوي 

ـــبية. ـــوة النس ـــرع في البن ـــوق الش ـــو منط ـــا ه ـــر كم ـــوى الحج ـــه س ـــس ل ـــزاني؛ إذ لي لل

خاتمة
بعــد تيســير الله بحــثََ علــة الأبــوة الرضاعيــة أصــل في الختــام إلــى نتيجتــي البحــث الرئيســتين 

اللتيــن تجيبــان عــن ســؤالي البحــث وتحققــان هدفيــه:

النتيجــة الأولــى: أقــوال الفقهــاء في علــة الأبــوة الرضاعيــة ترجــع كلهــا إلــى ســبب نشــأة اللِِّبــان 
الــذي يُُرْْضََــعُُ إيــاه المولــود المــراد تقريــر أبيــه الرضاعــي فهــو المؤثــر في الحكــم التحريمــي، وســبب 
َـق الأحــكام عليــه فتقــام مظنتــه مقــام مئنتــه، واختلفــوا  نشــأة اللبــان ووقــت نشــأته شــأن خفــي لا تعل�
في مظنتــه علــى أربعــة أقــوال: 1-الــوطء، 2-الحمــل، 3-تغيــر اللبــن زيــادة أو نقصان�ًـا، 4-الــولادة.

ــة  ــى المرضع ــح عل ــد الصحي ــي العق ــة ه ــوة الرضاعي ــة الأب ــح أن عل ــة: -الراج ــة الثاني النتيج
كعلــة الأبــوة النســبية، وعليــه: كل مــن ترضعهــم امرأتــه التــي يثبــت نســب أولادهــا إليــه هــم أولاده 
رضاعًًــا، وإخوتــه أعمامهــم، وأخواتــه عماتهــم، وآبــاؤه أجدادهــم، وأمهاتــه جداتهــم، وتثبــت لهــم 
ســائر العلاقــات المحرمــة التــي تثبــت بالنســب، وعليــه لا تشــارك بيــن رجليــن في الأبــوة الرضاعيــة 

في حــال القطــع بالعقــد الصحيــح.
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